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تم رفع هذه المادة العلمية من طرف أخوكم ي الله: خادم العلم والمعرفة (الأسد الجريح) بن عيسى 
قرمزلي. ولاية المدية 


الجنسية جزائرية 

الديانة مسلم 

موقعي المكتبة الإلكترونية لخادم العلم والمعرفة للنشر المجاني للرسائل والبحوث على 
www.Theses-dz.com‏ 


للتواصل: رقم هاتف 00213771087969 


البريد الإلكتروني: benaissa.i¬f@g£mai|.٨c0~™¬‏ 

حسابي على الفيسبوك: www.faceb00k.c0 0/7 ¬ es€5.07‏ 

https://www.facebook.com/groups/1hes€s.dZ :aبaرج‎ 

https://twitter.com @ Theses DZ jğيgت‎ 
الخدمات الدفوعة‎ 

01- أطلب نسخة من مكتبتي 
السعة: 2000 جيقا أي 2 تيرا ! 
فيها تقريبا كل التخصصات 


أكثر من 80.000 رسالة وأطروحة ويحث علمي 


أكثر من 600.000 ونيقة علمية ( كتاب» مقالة» ملتقى» ومخطوطة...) 
المكتبة مع الهرديسك بالدينار الجزائري 50.000.00 دج 

المكتبة مع الهرديسك بالدولار: 500 دولار . 

المكتبة مع الهرديسك بالأورو: 450 أورو 


02-نوفر رسائل الأردن كاملة 20 دولار للرسالة الواحدة على 
https://jutheses.ju.edu.jo/default2.aspX‏ 
لا تنسوني بدعوة صالحة بظهر الغيب: ردد معي 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد .... بن عيسى قرمزلي 2016. 
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يبحث موضع هذ ! البحث في د راسة وتحسد يد السلطة المختصة 
بتوقيح الجزا* على الموظفين العموميين فضي أنظمة الوظيةة 
الق ةا لقارتة ‏ وتة ا غت ها الموخ الت اك ال 
متا كشب في من قل لا ته من المراضيح الخصبة والقابل للبت 
فيه من جديد »ءوصمذا ول مدن مأ تحدئثه تشريعات الوظيف ةة 
العمومية المختلفة من تغيير من حين لاخر وانعكاس هذأ التضييسر 
على الجهة المختصة بالتأد يسب. 

خط ة ا أي صت 

مدت أموضعع البحصث بباب تمهيدى تنأاولت فيه مفيبم الرظيفضة 
العمومية السائدة في الحالم. أما الباب الثاني فمخضصص لموض يع 
البحث ومقسىم الى شلاثة فصسول »تنا رلت فيه التقسيمات المتصارف علبها 


للائظمة التأد يبية عساى أوفق في الكشف عن مدي الاختلاف والتقارب 


ز8 @ 
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الباب الا" ول 


يختلف مشهسوم الوظيفة العمومية من د ولة الى أخسرى »وهسذا 

الاختلاف يرجمع الى الاوضاع التاريخية » والسيأسيسة » والا قتصاد ية 
والاجتماعية الخاصة يكل دولة. واذا كان التاريخ الادأرى يبيسسن 
لنا بجلا* ووضوح التأثيرات المتبادلة بين الانظمة الادارسسة 
المتواجدة في العالم المصاصرءالا أن هذا التباين وهذا الاختلاف 
لا يزال قافما الى يوشا هذا ءرأن كسل دولة من الدول تحاول 
أن تطبع نظامها الادارى بطابع مميسزعن الائظمنة الاد ارية الاخرى 
آخذة بعيس الاعتبار المعطيسات الحقيقيسة لوضعصها السياسي 
والاقتصسادى والاجتماعي . وسات من غير الممكن الترنيسق بيسن مذه 
الاظمة مما يصعب ممه بالتالي حصرها وتصنيفهسا فسي مجمهات 
متجانسة ومششابهة . على أن هذا التبساين ومذا الاختلاف اذا كان 
يشير من الناحية القانونية مدة مشاكل »يتعلق البعمض نها 
بالميادى* الرئيسية التي يسرتكزعليها كل نظام أدارى » والبعض الاخر 


بطبيعة ونومية الحقوق التي يتشع بها الموظف العام والواجبات المطالب 
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بها »والضمانات المقررة له. كل هذا لا يجعصل من عطية التصنيف 
بالستحيلة »بل يكن ارجا الالْظمة المتواجدة ضفي العالم السى 
النظام الشتح . 
ال اتی 
وتقسم هذا الباب التمهيدى الى الفصول التالية : 
الفصل الا" ول : تصنيف أنظمة الوظيفة العمومية . 


الفصل الثاني ؛ أنظمة الوظيفة العمومية في الاتظمة المتمارنيية . 
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الفصسل الاول 


2 یط ۾ الوظ : ة العمومية 


سول الوظيفة العمسوميسة فسني العالم تظامان ۽ الاول ویعرف 


بنظاام الوظيفنية االسموميسسة المقتوح والثاني ویعشسرف بنظام الوظيفسة 


العمسومية المغلقق . 
المبحسث الاول 
نظام الوظيفة العموسة المفتن 


0 (1) : 
التجارية أوالصناعية أوالزراعية القائمدة في البلاد . وسن ثم 
فالموظفنن الاد اريسون لا يكونون طبقة متميزة عن بقية أفراد 
المجتمع »ء ولا پوجسد فرق بينهم وبين عمال المشاريع الخاصة 
ولا يحکمهم نظام تأانسوني محمودود سلفا :بل يخضعون لمجرد لوأشح 
ف اخلية تنظىم صلاقتهم بالاد ارات الصستخذمة. هذا من نأاحية ومن نأاحية 
أخرى فالموظف يقع عليه عبة تكويسن نفسه بنفضسه للوظيفة» كما له 
ي 


۽ _أنظر حسن الحلبي »الخد مة المد نية في العالم »ص 20 . 
لويس فوجير ءالمرجع السابق »ص 145 وما بعد هاً. 
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مر ص 


أو يلتحق من جد بد بالوظيفة الادارية فسي آی ا وحسب 


نلروفه الخاصة شريطة أن تت وافر فيسهة المو*هلات المطلوية »كما 


أن لج الادارة الحق في أن تنبي علاقتها بام ي 


خد ماته وتستبسد له بموظف آخر اذا ما قدرتعدم كف ابته 
ار تلاس في العتل :دون ان تكون ملزمة بايجاد عمل له 
3 
رد ون أن تكون مطالبة باد اده وقد ریه و وتآهیيله 


لهذا النظام حسناته وسیشاته . 


أ حسنات النظام المفتوح : 
واجباتہا 


1س اب بباندبسر ھےذا النظام في ٤‏ 


ا ا ی ای ت الا ف و 
وہیان المو# هلات المطالوبة مع تحد بد السرتب لكل وظيذ سه 
*t 2‏ 2 
والادارة غير ملزمة باجراء د ورات تد ریبیسه للموظغيسن کہا ا 
nnn‏ 
انقزر مف .محمل مختار محمد 
الا داری رعلم الاد ارة العامة »ص 17 ٠‏ 
۾ٍ_أنظر اد .محمد مختار محمد مثمان ءالمرجع السابق ٠ص‏ 18 ٠‏ 


عثمان ۽ الجريمة التا د ببية بین الةانرن 
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غير ملزمة بتطبيسق لراشح للموظفيسن بما فيها من أنظمة للترقيات 
)4( 

والعلاوات والمعاشات. 

2 تاز هذا النظام بالمرونة التامة بحيث يتيبح للادارة وفسي ی 

وتت أن تلضي بعض‌الوظائف أو تستغفنى عن بعض‌الموظفي ن أو 


نقلهم الى وظائبشثأخضرى »وهي غير طزمة بايجاد بديل للوظائف 


الملغاة» هلس الموظف أن يبحث بنضهعن ممل آخسر يناسبه سوا" 


کان ذف ل نسي التطامع العام أو في القطاع الخاص. 
5 الخاصية الثالشة التي يمتاز بها النظام المفقوح كرنه نظام 


اقتصادى ءفالادارة وفقا لتقذ يراتا المضبسوطة والمحد دة لا تستخد م 


على اجتذاب أتدر وأكفا العناصر من العاملين ذ وى التخصسص 
والخبنرة التي اكتسبوها من القطاع الخاصافضلا عن ذلك 
فنان سهولة تنقلات العماطيسن بين القطاعيسن العام والخاص 
ينمصي العمل الادارى في القطساع الحكومي بسبب احتكاك الخبرات 
تلااح ودر ي الادارة وال كا ية 


ممكنسة مقتصسد ية في ذلك بأحدث الاساليب التي يجرى بها العمل 


1 محمد مختار محمد عثمان »المرجع السابق 4س 18 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


یا ا ا 


ب س سیشاته ۽ 

1-العيب الاول الذى وجه لهذا النظام كونه صب التطبيسق في 
جميسع الحسالات . والسبسب في ذلك أنه يقرم ملى كثشرة التخصصات 
فضي حين أن العمل الادارى في القطاع الحكومي لا يتطليب ألا 
تخصصات عصاصة وفي شتسى المجالات الى جانب الخبرة الطويلة التي 
تغطي احتياجات الادارة. 

2 تختلف الاهد اف وتتضارب بيسن القلامين الخاص والعام . فالهدف 
الذى يرمي اليه القطاع الخاص موتحقيق أكبر قدر ممكسسن 
من الريح ومأقل تكلفة. فان الادارة المامةعلسى نقی سض 
ذلك تماما. اذ تهدف الى تحقيق الترازي بيسن المصلحة المامة 
والمضالح الخاصة. ولهذا فلا يتفق هذا النظام ا 
3 من العيسوب التي وجهت للنظام المفشوح أیضاکنه يشتسسرط 
قطاعا خاصا كبيسرا متنوا حتى تسهل معطلية انتقال الموظفيسن . 


بين القطاعيسن _الغخاص والعسام ‏ وهذا لا يتم الا أذا كانت الد ولة 


1-حسن الحلبي ءالمرجع السابق »ص 24. ت 
2 محمد مختقار محمد عثمان ءالمىرجع السسابىق 4سض 19 ۰ 
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التعليم بلكل فروعه واختصاصاته المعقدة رالدتة 2 


من خلال ما سبق ينضح لتا أن نظام الوظيخة العم وة 
أ لمفتو ج ل يمکن اعتماد ه وتبنة yî‏ فسي الدول الکبہری المتقد مة في 
المجسال التعمليمي والصناعي والتجاری والزراعي ۰ 


المبحث الثاني 
نظام الوظيفة العمومية المغلق 


طبقا لهذا النظام تنفضرد الادارة العامة بمميسزات رخصائص تجعلها 
تختلف عن باقي القطلاعات القائمة في الدولة بما تتضمنه مسن 
اطار بشرى يشكلون طبقة تعرف بطبقة الموظفين العموميين متميزة 
من باقي القطاعات الاجتماعية داخل الامة. وهذا النظام يستدسد 
فان اعا ااي کو و 
وملزمة تحكم الموظفيسن العموميين وتحدد حقوقهمم وراجبات سم 
أثنا* ممارسة الوظيفة أو بمناسبتها » وتميزهم عن باقي الفقات العامة 
في القطاع الخضاص. أما الدمامة الثانية فتعني أن الدغخول في 


الوظيفة العامة لا يمني اسناد وطليفضة محد د ة ومعينة للموظف » وانما 


1 حسن الحليسي ءالمرجع السابسق 4 صر 2 ۰ 
2 لويس فوجير »المرجع السابق »ص 145 وما بعصدها. 
جسن الحايسي »المرجع السابق 4س ۰26 
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اسناد وظيفة من عدد الرظائف المتسلسلة والمتدرجة فيما بينها 
تد رجا رشاسيا . فيمجرد د خول الموظطف الروظيفة يصبح عضرا 
في سلكت من الاسلاك الوظيغية بنقطع له طول حياته ويكرس له 
کل جهود ه ويعول عليه في معيشته حت نهأبة الخد .الاد ارة 
العا N‏ اة اة اماف لوقف وا د يه 
لشغل الوظيفة »سواه كان ذلك بل الالتحاق بالوظيفة أم بعد ها 
كما تضمن له البقاه والاستمرار في سلك من الاسلاك الوظيقيسة 
یشد رج فسه من آدنی د رجات السلم الادارى حتى التسة وبمسرتصب 
محتسرم يتماشى والقواعد المنظمةللترتية. سند الغا الوظيفسة 
يتعيسن على الادارة ايجاد ولينة جديدة تناسب المواه لات 
المحصل علیها الموظف وبمرتب یسوازی ما کنان شقا اة قي 
الوظيفة الاة أ4 ) 

اذا كان النظام المفلسق تقد وفر بعسض الضمانات للموظفيسسن 
وأعطا هم أمتیا زات لا نجد مشيلا لها في نظام الرظيفة العموميسة 
المفتوح ولا في التطاع الخاص. فقد و 


بهم »فهسم ملزمون بأن يغصصوا كل وتتهم للوظيفة ولا يجسسوز 


و أنظر.د .حمدى أميسن عبد الهادى ءنظرية الكفاية في الوظيفسة 
العامة ء ص 444 . 
2س محمد مختار محمد عثمان »المرجع السابق :ص 20 ۰ 
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فة ھا الاتقا لني يفطم اسن :وان لكو قي ترفانم 


العامة والخاصة بعصض الضوابط التي لا تتعارض مع الوظيفة العأمة 
ولهمذا النظسام شاه وسيشاته. 


أ حستات النظام المغلق : 


1 أولسى شذه الحسنسات بل وأهممسا على الاطلاق كرون هذا النظام 
يوفر الاستقرار في الرظيفة للموظفيسن ويبعث فيهم الامسل رالطمنى 
في الوصول الى الرظاكف العليا » ويشجعهچجلى البضي في أداء 
المهام المناطة بهم بجد واخلاس» وينمي فيهنم الاحساس بمتطلبات 
E E‏ 
2 وفر هذا النظطام ضمانات كافية للموظلفسن تو'منهم من تعسف 
السرا د ان ا ی ن ن ااك الاعات دن 
خسوف من أى اجرا* يمس بمراكزهم القانونية أو يمس بالمزايا المالية 
الي 

ب سیگاته : 


1 -يعابعلى هذا الام اة ف دين التعقيد مما يكون أه 


1 محمد مختار محمد عثمان »المرجع السابق ص 21 ۰ 
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انعكاس سلبي على فساعلية ونشاط الادارة. 

2الاستقرار في الوظيفة مدى الحياة والافسراط في الضمسانسات 
التي اقرها هذا النظام»ءعاملان يقللان من اهتمامات الموظافيسن 
بالعمل ويدفع بهم الى التكاسل والتواكل والتراخي ببالتالي 
الى تدتي الانتا 017 
3لا يخسول هذا النظام للد ولة كربة عصل حرية واسعسة ازاء 
بعض الا جرا*ات التي تتخذ ها ضد الموظفيسن العمومسين خاصة 
في مجال التأد يب والغصل من الوظيفة. وهذاعلسى خلاف 
مأ هو معمول به في القطاع الخاأاص»حيث يتمتقع هذا الاخير 
بقسد ر كبيسر من الحرية ازا قأديب العصاملين أوفصلهم. مةه 
الحرية ضرورية بألنسبة للد رة كربة عمل حص تتمكن من السيطرة 
فلي تر لفل الاي اتام التطف: 

ا متم هة لافطا م اي ا لبر جن ات العس اتن و 
القبلافجن الفا زا حتاف ا لاني ا شون من اريه رات 


والاطلاع عسن كشب على مشساکاه . 


ول نة خا النط اغلىي نالرات كسا هزالقهان 


سس ممعمدف مختار محمد عشمان »المرجع السابق ص 2j‏ 
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في النظام المفتوح »ولا يتطللب اختصاصات محد دة ومعينة بالذات 
بل يتطب اختصاصات عامة . وبالتالي لا يتيح لذ رى التخصسسسص 
التخطي بسوعة والوصول الى أعلى الوظاشف مما يبعث فيه مم 
روح القنوط واليأس والملل . 
6ه يعفابملى هذا النظام أيضا أن ستيى الا جو والمرتبات 
منخفض وأقل بكثير مما هو عليه في القطاع الخاص» رلا يتضمن 
واف زقعالة. فضلامن ذلك فان طول الاجازات وقلة سنامات 
العمل يبوأشران على نشاط الادارة من حيث المرد ود الاقتصادى . 
بالرغم من سهام النقد الكثيرة التي وجيت لهذا النطسام 
الآ أتو امتد من فيل كر من الدول كت به لان ة اق رت 
اکت لمعاسساتما السياسيسة والاقتصاد ية والاجتمامية وأد خلت 
عليه بعص الاصلاحسات أهمها : 
1 السماح للموظفين بالانتقال من الوظيفة الى القطاعات الاغرى 
ليرفا علي اخد ت اس الت اتير التكية والمملة في لتوا جي 
الا اة الال 


2اذا كان النظام المفلق يعني استترار الموطف في الوظيفنة 


1س متشمك مشار محمد عثمان »المرجع السابق ص 22‘ 
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مدى الحياة.فان الد ول ااتي أخذت بهذا النظام أعطت لهذا 
المفهسوم معنى جد يد ومتطور »بحيسث لا يعني الامن والاستقسرار 

في الوظيفة فحسب. بل يعني أيضا التمشع بالمزاسا الوظيفية 
الاخرى مع مراعات أدا* الواجبات الوظيفية بكفاءة اا 

مسن خلال العمرض السايق لمفهسمم وتصنيف أنظمة الوظيفة 
العمومية الساعدة في العالم. اتضح لناأن نظام الوظية ةة 
الصموميسة المفتوح قريب الشبه روالصلة بالقطاع الخاص» حيث اتبسع فسسي 
آ ااك الان ن الى الف ي طاق ال وا ات 
الصناعية » والتجارية ١‏ والزراعية » وهذا على خلاف ما هو متبع ومعمولا 
به في نظام الوظيفة العمومية المغلق »حيث اتبع طرتا واجرا*ات 
تكاد تكون شبيمة بالنظام العسكرى . فالموظف الذى بلتحق بالوظينة 
یبتد ی“ فې سلك من الاسلاك الوظيفيسة ويتد رج فيه السى أن يصل 
الى الوظائف العليا القيادية. 

اذن فالاختلاف رالتباين واضح رتائم بين النظامين المذكوريسن 
ولکل منہما خصائص وممیسزات بنضرد بها رلا داعي لتگرارها من 


جد يد . لكن الشسى* الملفت للانتبماه نسي مذاالمجال هو 


1 محمد مختار محمد عثمان »المرجع السابق 4ص 23 
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أنه من ال وة كان تطيمق كل س التطقامهن مسن الاعية 
العملية وبااكينية التي مرت معنا في السابق الامرالذى حدى 
بالا نة الاد ارسة قيس الد ول بالا خاسة بائ سن النقا مين على 
اطلاقه»بسل تحاول أن توفة, بينهما من حيث التطبيسق . 

اانصلل الثاني 


الوظيفة العموميسة في الانظمة المقارنة. 


الوليضة العمومية فضي الرلايات 
الح ةة الا مرك ةة 
يمكن التعرف على حقبتة الخد مة المدنية في الولايسات 
ال 5 الأو تة ن لال تراج الان ية التالية: 
المرحلة الاولى - وتبسدأ مذ اعلان استقلال الولايات المتحسدة 
الامريكية عن التاج البريطا اني والسى غايسة 1883 وألئانيةمن 4 188 
الى سنة 10 »ولئااشة من سنة0 192 الى يونا هذا. 


أ ةت ااا ا ل و الا ي الخ الا ى 
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بالنظام المفتوح وبمفهومه([لواسعع وذ لاء لعد ة اعتبسارات أهمها : 

ت EET‏ بالتخسوف نحو الادارة ودم ثقته با 
لأنها تعتبسر في نره خطرا على المبادى* الد يمقراطية التسسي 
اقل هن اجا و بے رة هة لى الت اله 
الادارة فقي أوريا من احتكار طبقي وهاشلي لروظاشف السد ولسة 
2 بيالتالي لاإ يمكن للادارة ان تشع 


باي امتياز يجعلها أعلى درجة من موأسسات القطاع الخاص. 


اف يلاها ربا 


انطلاقا من هذه الفلسفة طبعحت الادارة بطابع سياسي 
ا وپ ادن كاتا ان مشا رة الل جه جيه بالق وة 
اا ا 
كل ا ال مان ا لزن للبار في الات امات ال اة 
له الحسق فقي تغيير وجه الادارة تغفييرا جذريا »وذ لك بتعيسسن 
أتصاره في الوظشاقف العامة مكاناة لم هزل أنضاراله زب 
المتاقس د ون أن تقرر لهسم حقوقا أوامتيازات تذكرءوهذا ما كان 
ی ا لوف ةة أ ول اة و الت زين 


)2( 
المتتناسين ای نظام الغناشم للحزب الفنتصر ( spoils system‏ 


1 خمد ی ا عبد الهسادى ءالمرجع السابق ءص 508 . 
2- حسن الحلبسي »المرجع السابق ¢ ۰59 


1a fonction publique aux état unis,p.24 ot .S جیرار کونا ی‎ - 
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ااا اة فا للمساري* التي عرفا نظام اول 
الوظيفة وازد یاد تقذ مر خط الشعبعلى الا وضاعالا داري سسة 


ا Mek‏ 1< 
المترديبة للادارةء تقامت حركة اأصلاحية قوبہدذ د اخل اکج رس 


f. N, 0‏ 
الامریكي تنادی باجرا* اصلاحات علسی نظام التوظيف وابعمسساد 


الفكرة |< قانونا 
النفوذ السياسي عن الادارة. في مذ ه الفترة أصد ر الكجرس قا نو 


- 2 ی د 
يعرف بقانون بند لتون ( pendalton‏ ( استلهسم معخلسم مباأاد تسه 
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في الاصلاح الوظيغي أكشر قبولا باعتبارها أترب الى ظروف الشعب 


5 
ا وتقا ليسند ه من تجارب د ول القارة ألا وربيسة { ° 


وقسك نص‌هذا القانون على انشا' لجنة للخد مة المد نيسة تكسسون 


محايد ة ويعيسد ة عن الصراعات الحزبية والتأثيرات السياسيسة 


الج د ارتهم رکقا مء والتی تات من حجيسث مد ة بقاشهم نسي 


)2( 
الوظيفة. 


المرحالة التالثة - _ اذا كانت المرحاة السابقة بقة قد اد خلت بعسض 


الاصلاحات رالتغبيرات المحد ود ةعلى الاد ارة الامريكية كاختيار 
e‏ 

1 حمدی مين عبد الہادى .المرجعالسابق :ص 150 ۰ 

2 حسین الحلبسي .المرجعالسابمق ص ۰62 
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الموظفين وتعبينهم فأن هذه المرحلة تعتبر ويحق تكريسا للجهو 
ا الاخرى باد خال أساليب وطرقا جديسدة 
على العمل الادارى ,كتصنيف فاصب العمل الذى ظهرابتددا' 
من سنة 1923 :شمعدل من جديد سنة و194 وما زال معمسولا 
الي سا ةا ضلا عن ذلك فهناك تطور حديث نسبيا 
تحو الا خد بفكرة السلك المهني الدأئم فضي الخد مة الحكوميسسة 
على رار ما هو معملا به في دول فرب آوريا »وهذا ما 
نلاحظه في تام السك الد يبلوماسي وفي بض الوظاشف 
الاخرء کے تجد ر الاشارة في مذاالصدد الى أنه بالرغفسم 
من الصعويات التي اعترضت لجنسة أل دة الم نة ال اتا 
استطاعت أن تدعم من صلاحياتہا لتتشد الى مجالات اخرى 
کالاشراف على ET‏ اة التگوسن ٠‏ 


المبحث الشاني 


الوظيفغفة العموميسة في الد ول الاشتراكيسة 
e‏ 


حسن الحليي »المرجع السابق »ص ۰63 
2 حسسن الحليي ,المرجعالسابق ص ۰64 
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اختسلافا كليا عن أنظمة الوظيفة العمومية السائدة في العالسم 
ومذ! الاختلاف يعود السى طبيعة وفلسفة كل من النظامي سن 
النراسطالي والاشتراكي »فالنظام الاشتسراکي لا يولي آى اهتمام 
سذ كر للوظيفة العموميسة . وعليه لا بكرن الموظفرن طبقة متميسزة ) 
داخسل الامةء وا يسوجد نظام قانوني خاص بهم . وانما يخضعسون 
لقانون العمل اسرة بالعاملين في القطاعات الاخرى القائر X__‏ 
فی البسلاد . 
ووفقا للنظرية الماركية فان الموظفون الاد اريسون بيمتبرون وكلاء 
عن الشعب يمكن تغفييسرهم من حيسن الى آخر كما أن عملہ م 
بعتبسر انتقالي وذلك حسسب المرحلة التي تمر بها الد وا .__ة 
فالد ولة فسي نر الفلسفة والفكر الماركسي ستشول حتما السسى 
الزوال ويسزول مصها رجسال الادارة عند ما يبلغ المجتمنع مسرحلة 
الشيوعية . هذا من الناحية النظرية »لكن الواقع بين لنا عكس 
ذلىك تماما . فالسد ولة لا زالت السى حد الان تقائسة في الشظومة 
الاشتراكيسة ویتطور جپازها الاداري شيشا فشيفضا مسا 


بالتالي عد د الموظنين . 


بتطور مه 


ونحاول ويقدر الامكان في هذا المجال القاءالضو' على بعض 
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أنظمة الوظيفة العمومية في الد ول الاشتراكية. 
1 الوظيفة العمرمية في الاتحاد السوفياتي ؛ 

اة ا عة ف اتاد الاي لك امان 
ثابتة ووأضحة حتسى يمكن تحد يد الاطار النظامي لها ءغيسسر 
أن هذا لا يمنعنا من أن تميسز بيسن فشات ثلاشة من العامليسن في 
E E E E‏ 
ل النشة الارلسى : يوجد في القمة أعضاه اللجنة التنقيذ ية المنتخبصسون 
والى جوار هذه اللجنة سوجد أيضا مجلس السوفيات الائلى ومسا 
يتفرع عنه من مجأالس. كمجلس السوفيات القاعد ة في الجمهوريات 
روالمدن والوحد ات الاقتصاد ية «الادارية . وهذه المجالس تتألف ممن 
افراة مجن ٠‏ ل الحو ي ام اريف الفا ات الا 
ويعض القرارات الاد ارية الهامة.أما العصاطون في هذه المجالس رعلسى 
مختلف صتوياتها بمثلرن الفشة الاولى من العاطين . 
ب الفغة الثانية من العاملين وترجد في أدنى قاعدة السلسسم 
ال اسي رخن با لاال الف ي الحا رة سن الات ال اني 
وليسس لهم قانون يحكمهم بسل بخضةعرن لنفس الشروط. التي بخضع 
لها عمال المشروات العامة سوا* من حيث التعيين أو اللصل 


1- خسن الحلبسي »المرجع السابق 6 77 
س محمد مختأار محمد مشثمان »المرجع السابسق ص 26 . 
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صن ألرئبفغة اوا اتات وره اكع لا تبر صر ا لموظغين العموميين 
ج د ول شرب ا : 


ويا اقيسوم 1 تع ر مايه 5 


ج س اة الثالشة وهي فشة ألموظ اين الاد ا رییبن وتشع بيسن الفقتين 


السا بقتيسن وږتقاأ رب مسوم مسن مگ سود ۽ الموتخين ا لعموميین قسي د ول 


e . 4 3‏ 1 
رسا ا AS. o‏ أ ٣ة‏ ا تسین اة متبسزة عن ساثر الققیايت العا ملة فی 
e ۳ 4‏ 


الاتحاد اأسسوفيا تي . بل قشةع نفس الأشروط التي يشضع لها عمال 
| لمشروات الصامة سواء* من حيث ألا جر أر تحد يد ساعات العمل أو المزايا 
ال جتفاعية الات .“ن طميعة !عمل تفرض من الناحية العملية وجرد 
قواعد رأحكام غاصة تطبق عليسيسم د ون ضرعم من الفقات العاملة ء وهذ! 
لا بيشي ريأيية حال من الاحوال بروز بلبتة من العاملين لها كيان ستقل 
لان سياسة الد ولة في, الاتحاد السوفياتي تقوم أساسا على منع ظ )ور 
یا تا جا 5ا 

والسو*ال يثور حول النظام الوظيغي الذي يحكم هذه الفشة مسن 
العاطين .هل هوالنشام المنتنى أم النطام المغلق ؟ 
للاجامة على هدا اسول تقول ان النظام الوظيفي الذى يحكمم 


هذ ه اة من ےا اوسن اسم و اتام و ٤‏ تا اموظفسون في 


1- حسسن الحلبي »ااعمرجع الأسابق :ص 8<. 
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الاتحاد السوفياتي يتم تعيينهم في الوطليفة بطريقتين : 

الاولنى عن ماسريق الانتغابات والشانية عن ارسق الاغتيس سار 
فالسلاات الرئاسية هسي التي تغتار الموظفسن لشغلل وظائسف 
معد د ة وهينة مع الاشارة السى عد م الاحسذ بنظام الصابقسات 


وتک و هسم اود دايفة سرا * قبل الا لتحسانق بالرتليخة آم بعد ها . والموظف 
معطا اس بوا .اة رو سا شه أأاعة مطالةقة وعلسزم با حتسرام مبتاد ی ° وتو جسپات 
ایھڑب الشی ع 4 وبشت ردا فة اأولا ٤‏ والانسلاي لنظام الحكم کا 


و 
}41 ) 
ال سي اإياحسن ع التښساشي . 
2 الونايفة العمومية فقي الصين الشحبية : 
لمل القاري* سدرك ولاول وفاة ضخامة الجهازالا داري والعدد 
الہاشل صن اإموذاة ل أذا ما قوسس با اتسد !د السكاتي لج مهورية 


الحتيقة التي تطلالعنا خغلاف ذ لاد تمأطا . فا اصيسن أل بية 


1 محمد مندتار تدك عشمان ٬المرجع‏ السابق »ص 27 
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عرض أساسا فكرة الوظيفة العمومية ولا تولي اليما أي اهتمام يكاد 
ا ترسب وتعلق في ذ هن الصينييسن وعلى ضوة التجارب 
السابقة التي مروا بها أن الادارة في نظرهم تعني البيروقراطية 
ويكل مظاهرها السلبية » وتعني هيضة واحتكار طبقة معينة علسسى 
وظافف الد ولسة ؛ وتمشل بالنسبة اليهم عبشا فتيلاعلى المجتمسسع 
يجب محاريته وا زالة كافة مظا هره كسا أن فكرة الموظفين العموميسن 
غير مقبصولة اطلاتا ولم تلق أي ترحيب من قبل الزعما* السياسييسن 
وقد تال بصد د هم الزعيسم الراحل ماو تسي تونغ ران الاطر الطبيعية 
الا و راا ي الخال العا رن م وت ي ع ا لاق اوفك 
الاسياد الذسن بيلقون بشتاہمم على كامل ا 

اذ ن فمفېسوم الوثليفة اله.موميسة بات أمرا غير وارد في الصين الشعبية 
فقسد تم في بد ية الثورة الاشتراكية الغاء نظام السابقات وأنتخسب 
عدد كبيسر من العمال والغفلاحين لتسيير الشو'ون الاد أريسة وبغسسض 
النظر عن اامو“ملات العلمية التي يحوزونها »كما أقر هذا النظام 


حقوقا ورا جبسات تختلف عما هو معمولا به في الانظمة الاداريسة 
إحسن الحلبي »المرجع السابن »ع 67 . 
2 حسن الحلبي ٬المرجع‏ السابيق ص 87. 
3 حسن الحلبي ٬المرجع‏ السابق »س 88. 
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دول رت اوا كما سشری بعد قلسل حسث منع حن الاضراب وحسق 
الاعن القضاتي, في القسرارات الاد اريسة الصاد رة عن الروسا* الاد اريين 
أا فيما بتعلق بالترقة فالموظف يبقسى في المنصب الذى عيين فيه 
اى ان يقسرر الحسزب أما بترقيته الى وظيفة أعلى أوالاستفنا' منه 
وقي هذ ه الحالة يعود للعمل كعامل في, القدااع الصناعي أر اا 


المبعث الثالث 


الوظايفة العمومية قي أوربا الغرييسة 


يقصد بأوربا الغربية مجمرصة الد ول التي لا تنتصي الى منظومة 
د ول أوريا الاشتراكية . وتتألف هذ ه المجموة من بريطانيا » وفرنس 
COE A Ua‏ 

ولا نتناول بالتفصيسل بحث أنظمة الوظيفة العموصية للبلدان المذكررة 


وهذ ا نظرا للتفاعسل » والتشابه » والتقارب بین د ھ ا 


في هذا المجال على ذ كر وبيان المبادى* العامة المشتركة. شم 
الاختلافات القائصة بيسن بعض من هذه الائظمة. 


1 المباديی؛ العامة المشتركة: 


1 خسن الحليي ءالمرجع السابق »ص 91 ۰ 
2 لويس فوجير ءالمرجع السابق »ص 169 رما بعدهاً. 
س حسن الحلبي :المرجع السابق »ص °31 
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يمكن اجمال المبادى” العامة المشحركة لانظمة الوظيغة العمومية قي 
آویا الفربنة في النقاط الخاليسة: 
أ_ ميدأ المساراة في التوظيف :كانت الوظائف العامة في الد ولىة فسي 
الماضي متاحة لاقليىة من الناس. يتم اختيارهم على أساس طبقي :ون 
رن اتا و اة زم مر مت اانا ي اا 
بعد انتصار أالثورة الضفرنسية سنة iT‏ جاه في الماد ة 6 من 
الان حقوق الانسان والمواطن بأن ( جميع المواطئيسن متساوون في 
القبول لكافة الوظائف العامة حسب قد راتهسم د ون تيز آخر لغفير 
فضائلهىم ومسواهبهىم ) . 

تبنت د ول غرب أ وربا هذا المبمدأً ونصت عليه صراحة فسسسي 
E O N E‏ 
الموظغين العمومييسن » وبهذ لك أتيحت فرصا متكافشة لجميع المواطنيسن 
ف ا ا ی ی ا 
أو تفرقة بينهم ما عدى الفسروق التي تتصسل بالكفاءة والمواههب 
والفضائل . وبذ لك تجنبت الوظيفة العموميسة شرور التيارات السيساسية 


2 
ال افا الح وة اة عل واا فة ا 


1س حمید ی أن عبد الهاد ى المرجع السابق »ص283 وما بعد ها. 
2 حسن الحليي ءالمرجع السابق ءص 37 . 
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كما تجدرالاشارة في مذا الصدد الى أن ميدأ الصاواة في التوظيسف 
امتمد ته معتلم دساتير العالم وعلسى اختلاف اتجا ماتا وايد بولوجياتها 
عاختلاف في بض الجزئيات التي ليس لها أي تأثير من الناحية القانونية 
ا 

ب س تد ریب الموظفین : زال التباین الذی کان قائما بیسن د ول غرب !وربا 
خلال القرن التاسسععشر وتوحدت نطلرتها حول اعداد الموظفيسنن 
الاد اريين وتأ ميلم وتكوينهسم وفقا لمتطلبات واحتياجات الاد ارة العامة 
وراحت كل د ولة من هذه السد ول تنشى* فروا خاصة بالادارة تلحقها 
بالجامعات »أو تنشى* مد ارس ستةلة تهتم بتأهيسل الموظفين رتد ريبهم 
على الاساليب الفنية المتطورة المتبعة في الادارة. وقد عرفتفرنسا 
أول مد رسة وطنية للادارة بعد الحرب العالمية الثانية ءتتمثل مهمتها 
أساسا في اعداد الموظفين لشغل الوظائف العامة في الستقيل »هذا 
الى جاتب معاهدالادارة الاقليميلة كما ا ازن اة فی گل 
من المانيا ء وايطاليا » واسبانيا » ويريطانيا . 

وقد عمدت هذه الد ول على أن يكون تد ريب المونلفين ممتدا وصستمصرا 


1 حمدی أن فة اهاد ى »المرجع السابسق ص 154 وما بعدها. 
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د ورات تسذ ريبية وحلقات د رأسية لترشبسد الموظغين ظغین وتەگینهىم مسن 


تحسين ستوا هسم مم المهني ومن فهم أهداف الادارة الستج دة 


والمتط وة ٠‏ 
ج ترقية الموظفيسن : تتم ترقية الموظفين بطلرق ممائثلة تقسريبا 
E‏ مجمرعة د ول غسرب أوربا وهذا لكونها اعتمدت نظام الوظيفة 
الو ا 

مذاالنظامكماغزرفنا فضي السابق بسمح بتد رج الموظف ضمن 
السللك الذى عين فيه ويتخطاه الى سلك أعلى مضه مرتبة وتسلسلا 
اذا أظهر كنا*ة في العمل . وترقية الموظف على هذا الاساس تتم 
بطريقتيسن : الاولى هن طلريق الاةد مية في العمل وتقارير الكفايسة 
المقد مة من الرو*ساء الاداريين المباشرين . والثانية عن طريسسق 
NN ESL‏ 
د انتهاء الخد مة: طبقا لنظام الوظيفة العموميسة المغلق ءالموظف 
يکرس کل حیاته ویوجه كل طاتاته وجه ود ه للوظيفة العامة ويعسول 
عليها في مميشته الى أن يحال على التقاعد . والادارة لا تستطيسع 


اتهاا* خدمة أي موظف كان الا في حالة ما اذا ارتأت عد م كفايته 


1 حمدی ا عبد الهادى ءالمرجعالسابسق »ص 330 وما بعد ها . 
حسن الحليسي .المرجع السابق :ص 3Y‏ 
2 حسن الحلبي ٬المرجع‏ السابق ؛ص 4342 . 
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ومقد رته في العمصسل »أوارتكب خطأ سلكيا يستوجب فصله من الوظيفة 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالادارة لها أن تعد لأر تلغسسي 
بعسض الوظائف » وبالتمالي تكون ملزمة اتجاه الموظلفين بايجاد وظائف 
بمديلة ومعادلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في السابق سء 
من حيسث الد رجة أو من یا 
ه. يطلق عاد ة على القانسرن الذى يحكم المولغين بالادارة في بلدان 
غرب أ وربا اصطلاح التانون الاساسي العام الموظفيسن »ويشتمل هذا 
القانون في الغفالبعلى العناصر التالية؛ 
EE‏ 
السو ولیات . 
الضمانےات . 
الحقسسون . 
مسن حيث الرا جبات الرظيفية :الراجيسات الوظيفية كثيرة ومتعد د ة الجوانب 
و کے وا ا ا ی وا ات 
خارجة عن نطاق العمسل . ونتضصرض في هذا المجال الى ذكر 


عض الرا جبات الوظيفيسة »كوا جب تخصيص كل الوتت لارظيذ _ة 


جسن الحايسي »المرجع السابسق As‏ . 
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فالموظلسف ملسزم بالقیام بوا جبات وظیفته بنفسه وأن يخصص لها كل وقته 
اء في أوقات القمَل الرسمية أ و قر الرسفة اذا ما ارتات الاد ازة 
و او ا ان و ا ت 
فا كی هاا تاا عل عة ال ملي 
أما واجب الطامة فيكتسي أهمية بالفة »وقد أحاطته التشريمات 
الا و و ی کی دا اا عت اداد پر یا 
في سد الروسا' الاد اريين بستعملرنه لتحقيمق مآرب ومنافع شخصية 
أو أممال مضافية للقانون »فضلا عن ذلك فان واجب‌الطاعة كان 
مشار العسديد من المشاكل بيسن الموظفيسن والادارة.رهنا يشرر 
السو*ال حول مدى التزام الموظف بطلاعة رو"سائه الاداريي سن 
وتنغید أوامسرهم واحترام قراراتهم. مل يعتبر سوه ولا اذا لم بنفذ 
أوامر رو"ساشه ولو كانت غيسر.مشروهة؟ وفي هذا المجال على مسن 
تقع المصسو*وليسة. هل على الموظف أم على الرئييس مصد ر القرار؟ 
له خ مت الاخ الات اة دول فرت اوا ةا الاشكال لزت 
الموظسف بات يحترم التساسل الاد ارى وينفنذ ما يضدر اليه من أوامر 
وتعليمات وني حد ود المشروعية القاند 1 
1 حسن الحلبي ٬المرجع‏ السابق ءي 45ء ` ۱ 

محمد جود ت الملط »السو ولية التأد يبية للموظف العام »ص 103 وما بعد ما 

محمد عضفرر » ضوا بط التأد يب في تطاق الوظيفة العامة » مجلة العلرم 


الآاداريسةءص: 34 . 
الان بلانتي »الوظيفة العامة »الجزّة الا ول ص 3 28 وما بعد ما ٠‏ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


34 

أما من حيث السر'ولية التأد يبية للموظف العام عن ألاخطاه الساكية 
التي سرتكيما أنناء القيام بأعباء الوظيفة أو بمناسبة القيام بها ) 
والضمانات المقررة له ءفقد حدد تما القرائين ألاساسية للبلدان 
المذكورة وبينتها بوضوح وجلا »ابتدا"من الترييسخ وانتهاء بالفنص سل 
من الوظيفة. وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيسل في الفصرل القاد مة» 
لان لو نضا برك مرل الإنعية ا لهف ف اديب اطق ين 
العمسومييسن . ) 
آنا الس لن الاماست لوف العام كن اجا ها فا ب 


1 للموظف الحق قي اايتاأه قي الوطيقة والاستمرار فسا ما الم 


تد تثبت عد م فاته وما ا اديا يستوجب فصله مسن 
الوظيفة. 


2 للموظف الحق قي المزايا المالية كالمرتب والتعريضات والملاواة 
حتسى بلوغه سن التقأعد فيمنشح بعد ذلك مكافأة المعاش. 


رة التراي والمفقة مكل عرزي الد سار والفراين الاتاسة 
العامة . 


2 _ السمات المميزة ليمض أنظمة الوظيفة العمومية في بلدان غرب أ وربا : 
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أن المبادى* العامة المشتركة التي تحكم أنظمة الوظيفة العمومية 
في بلدان غرب أوربا لا تحني التطابق رالتماشل الا سد ه 
الائنلمة »سل هاا سعات وزات وخصائی یتمیز بها كل نظام 
وا سی مو ي لان الاتلا ف ني لئت لادا كا 


ااا بجو ا ى ا ا لهام ا قاد و جا 6 
( 


المحلية السائدة فسي کا : 
وضرضح فيما بي بعض أ وجه الاختلاف للائظمة التالية : 

أا الما فا الف هة ا اعانا هة د عة بخ وى 
ال E‏ أهمية بالقة لسالة الحتيار الموظقين الم وهيين 
حيسث اشتسرطت في المتقد م الى الوظيفة أن يكون حافزا على ثقافة 
قان وة اليه نو هله امل ال وة - اؤ نى ا ەى الجامغاتت 
وهذا بعد ا جرا اغتبار د قق وصارم »نا هيك في ذلك عن طول النترة 
اتد ريبية ااشي تد وم عد 3 سنسوات ليكئسب بعد ها صفة الموظف العام 
أو ما يطلق مايه في المانيا لقب( ) . ويالىرغم ىن 
الاصلاحات التي أد خلا التانون العام للموظفين الصادر بحاريسخ 
8 / 52/11 19 عاسى نظام التوطليف والتخفيف من حدة بعض الشروط 


1 جسن الحاسي المرجم ألسابق e‏ 49‘ 
جحد ا ون ع ا دي اتر جو اى ى 115 ادها 
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ا لتد وب اا ني الى ا اها ا ا ادي 
رالاجتماعية الى جانب الد راسات التانونية فان غلية الطابع القانونسي 
علي التنظبم الاد اری لا زا معمولا به الى يونا هذا »وهذه مسسزة قد 
اا اااي 

أما المسزة الثانية التي ينفرد بها نظأم الوظيغة العمومية في المانيا 
الغفربية كرته اعتمد نظاما تضائيا في تأد يب الموظفين العمومييسن 
النذين يرتكبين أخطاء* مسلكية أعا" القيام بمهام الرليقة أو بناسيقها 
ب ب بريدأانيا : بتميز نظام الوظية.ة العمومية في بریطانیا یاد ی" ذى بدى*ه 
بعد م وجود قانرن أساسي بحكم الموظنين العموصيسن .ركل ما فسسي 
الامر هر وجرد نصوص انرنية متوارشة ومتفضرقة تسمى بتتارسر اللجان الم 
رقف فت ةة ال اهر خد اوها تت3 1958 الى غا تة 
968 1 بسياسة الوظيفة العامة وترحيد قواعد ها علسى ان ن 
ومنتظمة كلما دعت الحاجة الي ذلا مواكية التطررات والتحمصلات 
الك نرا فلحي افدا ف او وار سی حو لی ارد 


كما تجد ر الاشارة في هذا الصدد الى أنه انبشق عن التقرير الملكي 


1س مد ی آميسن عبد الهادى ءالمرجع السابسق e:‏ 129 . 
2س > الحابمي »الد رجع السابسيق e‘ 5O gfe‏ 
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الصأدرسنة 3 18 ترصية تدعو الى أنشاه لجنة للخد مة المدئسة 
ومنحسا الصلاحيات الا زمة والكا فة لتتولى الاشراف على سياسة 
التعيين في الوظاكف العامة هلي أساس الجدارة رالاستحقاق . 

گذ لاب من مدیسزات النظا م الاد آری في بریطانیا جعل ألاد أرة محايد ة 
اا ی ا مر ازا غا کا اا 
وظليفته في أوتات العمل الرسسة .أما خارج نااع العمل فهو ملسسزم 
التزاما ليا بالحساد المطلع اأتجاه التيارات السياسية والصراعات 
اة دل EO OE E E ES E TSE‏ 0 
ا شی د اغرال البسلاد ,ما لا يسصح له بالقاء خلب أو نشر مقالات 
ا ی ا رفن رن اجا لالا الا ری غر ان 
حقسه في الاتتضابات العامة قأشم ومعترف بسه. 
أما بالنسبة الى الغلافات الجماعية التي تحسدث بين الاد أرة والموظفين 
نقد أنششت لهذا ألغضرض لجان تحكيمية تتولى فض النزامات 
المقد مة لها سواء من طرف الادارة أو من طرف الموظفيسن . 
ج س فرنسا : تتمسز الوظيفة العمومية في فرنسا ببعض التصائضسص 


والممسسزات التي لا دجد مشيلا لها في أنظمة الوظيغفة العموميسسة 


1 محمد جود ت المادا »ا لمرجع السأايسق ° 166 ۰ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5ی 


في بلدان E OE‏ رأولی هذه الخصائشص تكمن في أن الادارة 
ر 1( 


العمكس»فعمليسة اختيار الموظفيسن تكون نفصلة عن عملية التعييسسين 
والتعييسن منفصلاعن التكوين ومكذا ٠‏ وقد فضل النظام الفرنسي 
است ال لجلب العناصر الكفأة والنشيطة للادارة متبما1ا 
في ذلك الطريقتين التاليتيسن : 

الطريقة الاولى - وتعتبر تقليد ية كأن تشتمسل السابقة على مواضيع 
متخصصة كالاقتصاد رالقانون الى جانب الثقافة الماية٠‏ 

الطريقة الشانية وهي أحدث النسبة للاولسى » وتتمشل في انتشار 
معصا«د الاد ارة الاقليمية رعلى رأسهم المد رسة الوطنية لسلادارة 
في باريسس ٤»‏ تنظطم صابقات لكسل من يريد الدخول في الوظيف_ة 
العمومية . والناجحسون يةضون عد ة سنوات يتلقون خلالها د روس نظرية 
وتطبيةيسة تلام ومتتضيمات الاد ارة العامة في المت( 2) 


گذ ل . أت الوظضذة د ج 


۰ a 


1 خسن الحلبمي ءالمرجع السابق 52 . 
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المبحث الرابم 


الوظيفة العموة في اليلدان النا ل ) 


يفتقسر نظام الواليفة العموصسة في البلسدان النامية لصفة التماشل 
وسن غير الممكن تحديمد اطاره العام كما موالشأن بالنسية لد ول 
مرب أوربا و أمريكا الشمالية .والسبسب في ذلك يسرجم السى كون هذا 
النظاسام حد بث النشاأة ولا زال لم بستقر بعد نتيجة التحولات روالتطورات 
التسي تطرأ عليه من حين السى آهر. 

ولا ضنراسة اذن في أن نجسد كاقة أنظمة الوظيفة الممومية في 
هذه البلدان على اختلاف كبير فيما بينها . 
أ الاختلافات ہین أنظمة الوظيفة العمومية في البلند ان النامية :يمكن ارجاع 
الاختلافات القائمة بيسن أنظمة الوظيفة العمومية في البلسدان النامية 
الل الخال ا ت 
العمامل الاول - رجود همیکل ادارى مټخلف تتحكم فيه بصض‌العادات 
والتتاليد البالية ءفكثيرا ما تظهر الاد ارة بمظهر الادارة الا وروبسية 


وهذا من الناعية الشكلية الرسمية فقط.»أما من الناحية الواقعيسة 


1س قسن الحلبسي., »الصرجع السأبق .9I3 Ft‏ 
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الفعليسة د ع اا ال ا 
الماسل الشاني - ويرجع الى تلاء الحقيقة اللموسة وهي أن الد ول 
ألاستعمارية عمدت على خلق جهازاداری متطور وموازى للجہاز 
الاد ارى التقليسد ى الخساضع. متم ساسا بشو'ون الجالية الاستعمارية 
ويرعسى مصالحها د ون الا هتمام بمصالح شعوب هذه اليلد ان ؛ وعند ما 

نالت مذ ه الد ول استتلالما جابيبت مشكلة اأعاد ة تكييف وتنظيسسم 
نظصها ألاد ارية وفقا لمقتضيات أمباشها الجديدة المتنهة .وهنا 

تاس لاقب الكيرة التي جاب الصلين والم ت ايى :خم 

نجد أن النظريمات الاد ارية التي نلهسرت وطبقت في ظل الاوضاع 
السياسية والاقتصاد ية وألا جتمماعية للد ول الا وربية قد ابق ست 
ET TY‏ 

خخا ا اة ی انرا لاا تادر رال حح فة ايها 
بنظام الخد مة المد نسة في بريطانسا أو بنظام الوظيفة العموية 
قي فوفسبا: 


ان الشى* الذى سترعي الافتمام حقا لماذ! هذا التبايسسن 


1 أنظرلمحاضرات التي ألقاها الاستاذ أحمد خرفي على طلاب السنة 
الا لخة من ليسأ ئس حقوق . كلية الحشون » جأ معسة الجراة » 


2 حمدى أمسن عبد الهادى ءالمرجع السابق ءص 307 الى 5142. 
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وسذا الاختلاف بسن أنظمة الوظيفة المموسة في البلدان النامية 
بالسرغم من الاوضاع الاقتصاد ية والاجتمامية والسياسية المششابهبة 
الى د 04 

آری آن اتباع معمخلم الد ول النامية لكل من النظامين الاد اريسن 
السريطاضي والفرنسي تتجاهل حقيقة التفاصل رالتأثير المتباد ل بيسن 
الائظمة الاد ارية .وسن الخطا التطبيق الحرفي NT‏ 
التي رجسدت في بيشة ونلروف مغايرة تماما لبيشة تلك البلدان ءكيا 
أن الاختلاف بيسن الائظمة الادارية لا ميرر لها من الداحية الشطةقية 
والعمليسة خاصة بالنسية لدد من الد ول المتجاوة ذات الروابط 
الحضارية المشتركة »نغاليا ما تواجه مشاكل مماثلة الى حد ما. 
الصامل الشالىث ‏ ريظهر من خلال الصاعدات الماد ية رالفنية التي 
تقد مها الهيشات الد ولية والد ول المتقد مة للبلدان النامية لمعالجة 
معضلات التنمية الشاطلة ٠ود‏ ركزت هذه المصونات فقي البسدايسة 
دن حح علي امات به دي ا خد هي ار جات 


2 
الاد أرة الا الوظيفة ألعمومسة رهنا یکمن المشكل الرٿيسي 


1 جسن ااحلبي المرجم الساسق ¢ O5 o‏ 
2 جسن الملبي المرجع السابق 4 ص ۰.96 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


39 


فلا يمکن فصل التنمية الاد ارية عن جوأنب التنمبة الا تتصا د بة وا لا جتماعية 
التي تتدالسم اليا الباسدان المذ كورة . (فالوسفة العمومة دي 
الادارة الاساسية للتنمية الاقتصاد ية »ولا يمكن في أى حال من الاحوال 
أن نعتبر التخلف الادارى كلامرة صتةلنة ملى مستوى ذذ ة التنميسسة» 
فلا رجود من الناحية الاجتماعيسة للتخلف الاد ارى ءغاية ما هنالك أن 
لكل مجتمع ننلاما أدأرياً يتلا'م ووذليفته الخاصة . فالجهاز الاداری 
ما صسوالا موسسة تتولى تمشيل الملاقة السداخلية الا 
للمجمسوة وتنظيمها » وتعتبر هذه المواسسة ويحكم وظيفتها علسى 
مدي التروازى الموجود داحل المجتمع من الناحية الا قتصاد ية وا اشقا فية 
رالقكرية فلا يمكن تفيير المواسسة الادارسة بد ون أن يتغير هذا 
فسي نفس الرقت» ولذى قأن التمدن الادارى مرتبسط ارتبابلا وشيقتا 
بالتنمية الاتتص اد أ 
العامل الرابع - ويتمشل في أن الانظمة السياسية للبلدان النامية 
تعترضهسا صعوبات عد يد ة في تطابيسق القوانيسن التي وضعتها بنضسها 
وذ لا لسيبيسن : 


1 انار المحاضرات السابقة للاستاذ أحمد ضرفي . 
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الاول ‏ وسرجع الى التعقيد الذى يكتنف النصسص القانونيسة 
الوطية الفمتوهة ما يته من رها وتعيم ا غل كافت ةة 
اتلم الد ولة . وبالتالي يتحصر تطبيقها في مجال ضسق كالاد اراشا لمركزية 
المتواجد ة في العاصمة .وهذا لا يمطينا صورة حقيقيسة عن نظام 
الوظيفة العمومية في أى بلد من البلدان المذكورة. 
الثاني ويرجعح الى كون النصوص التانونية قد تكون غبسر ملائمة 
اسلاوضاع المحلية السائدة في الاقاليم البعيدة عن العاصمة منا 
يضطسر معه النظام السياسي, ألى تطبيق قروائين محلية باليسة 
وهنا يظهر مدى التناقض بيسن ترانيسن الوظيفة العمومية من الناحية 
EEE E N RE E E N E ET‏ 
a‏ 
المبحسث ا اتسا مس 
مكانة نظام الوذايفة العمومية في الجزائر 
بين أنظمة الوظيذة ال الساقد ة غي العالم 
لا يكن ی د اسان يعرف عل خخ الاد ار ة الج زاو 


ما لم يتعرف على حقيقة الاطوار والمراحل التاريغية التي مرت بها 


1س خسن الدلبسي :امرجم السابين ° BDB‏ .۰ 
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وأشرت في تكوينها . وحتى لا تتشعسب بنا السبل ونتيه في الموضوع 
وتخسرج عن الاطلار المرسم لهذا البحث»نقتصر هنا على ذكر 
ف ا اا ی ا ا وا ین 
ارال اتات مقي الالال 
1 مرحلة ما قبل الاستقلال : كانت الادارة في الجزاشر في هذه 
الفترة تتضصألف في معظمها من الفرنسيين »وأن الرظائف بها 
مقتصرة على الفرنسيين والجاليات الا وربيسة د ون الجزائريسن . 
رللا ول الا لاتا يفانت بها السالات الاسخ تار لكين 
الجزائريين من الدخول الى الوظيفة العامة يود تاريخيا الى 
نهاية الحرب العالمية الاولى . اذ صدرفي 2/4/ 1916 تانونا 
يتضي بد مسح الجزائرييسن ني الوظليفة العمومية وينفس الشررط. 
المتاحة او 

غير أن هذا القانون لم يكتب له النجاح والتطبيق واصطد م بالواقع 
المعاش وذ لك لسيبين : 


ER O E E E PEE EM ED 


وان الاهالي المسامين يتمتعون بح الدخول الى الوظاقشف 
أ لعمومية ويتنفس الشرودل والكفا*ة ألبدنية التي یجب توافر دا 
لدى المواانين الفرنسيين ) م 14 من قانين 2/4/ 1916 . 
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لسدى الايساط الاستعمارية والمعارض لكل محاولة تقزر التقريب 
بيسن الفرنسيين روالجاليسات الا ؤربية من جهة والسكان الاصلييسسن 
الجزائريسن من جهة أخضرى . 

الشاني ويتمشل في عدم وجود قانون أساسي يحكم الموظفيسنن 
الصمومييسن ویصد د حقوقہم وراجباتہم » بحیث كانت كل ادارة تهتسم 
بتصريف شوهون الموظفين التابعيسن لها د ون أن يكون هناك ربط 
شد ا کو 

ی ااا قد تنيمه الى هذا ألنقص وتداركه 

رأصدر سنة 1946 تانوناً أساسيا للوظيفة العمومية » وطبق هذا 
التاسون على الراب اتوطني بمقتضى المرسوم الصادر في 10/ 7 / 
9 19 وان نصيب ااجزائريين من أحكام هذا القانون لم تكن بأحسن 
حال من ذى قبل .فلم تكن شسروط التوظيف التي امتمد ها هذا القانون 
تتلا*م ورضحيتهم ولم يطرأ مليها أى تغيير الا بعد قيسام الحصسرب 
التحمريرية الكبرى حين بدأت السلطات الاستعمارية في تعديئلهما 


ابت داه من سنة 59 19 .وسن أهم التصوص القانونية التي صنفذ رت 
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ی ما المجاأل تدكکر. 
س مرسوم 7 مارس 56 19 الذى أدشل بعش المرونة في شروط. التوذليف 
س مرسوم 14 أوت 1980 الذي أمد السمل بأحکام مر ي4 فبسرأير 
وو و1 رالمتعلة بالقانون الاساسي للوظينة العصوميسة. 

وطبةا لهذا المرسوم أسست مو"سسات للتكوين تابعة لمصهد 
الد راسات السساسية في كل من الجزاشر ووهران وتسنينة » وكرنست 
ئة خاصة همت أسم (لجنة د خول السلمين الفرنسييس ال سى 
الوتلا قف ال-مومية ) . ومجلس أعلي للوثيفة العمومية بالج زائر . 
2 المرعلة الاندقالية ؛ وا جت الجزاتر عند ملع الاستةلال صعريات 
ره کين معالجة شوأون الاد ارة التي ورثقها عن الاستعمار ألفرنسي 
1لا د ارة کادت تنهار ویتلاشی د ورتا بسبسب رحسل الاجانب وت رکم 
لو انبم لا سيما الو#طاكف القياد ية 5 ا نشج عنه بسروز دلوا فسر 
ف ا 
فاه وه الا ن اال اة الانتتا هة 


وار الاساد خرني حه المرجع التاق : 
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الى الكفاءة والخبرات الوطنية . 

امام فته الوشحس الخطاي: حرصت السلماات العمومية علسى 
تجنب الرقوع قي راغ !لا دارة واتخذت بعسش الاجرا*ات والاحتياطات 
اموا جهسة اامشاكل المطروحة رأصد رت مجمرعتين من النصوص القانونية : 
المجموعة الإ لى وتشمسل شلاثة نصوس قائونية هي : 
ا رقم 62- 1 بتاريسخ 6 جريلية 62و1 المتعلق باعاد ة الحقوق المهنية 
لاموناغيسن الذين طرد وا مسن الخد مة بسبب مشساركتهسم في الحصرب 
التحريرية الكبسرى . 
ااا رقم 62- 40 بتارسخ 18 سبتمسر 1962 المتعلق باد ماج الموظفين 
التابعيسن للاارات المغربيسة والترنسية والفرنسية في الاطارات 
الجسزاثرية. 
س صرسوم رقم 62 528 بتأريسخ 18 سبتمبسر 2 196 المتعلق بتطبيسق 
الامرالسابق . 
أما المجموة الشانيسة من النصوس القانونية نكان الهدف منها وضع 


نظام انتقالي ألتودليسف تستطيع بموجبه الادارة من جزأرة الوظائف 
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4 


النصسوص التي تشتمل عليها هذه المجمهة : 
مرسوم رقم 62 502 الصادر بتاريخ 19 جويلية 1962 المتعلسق, 
بالائقد اب الى بعصضالوظاقف. 
مرسوم رتم 62 - 503 الصادر بتاريسخ و1 جويليسة 1962 النذى حسدد 
الا جرا "ات الكفيلة بتس هيل الد خول الى ألرظيفة العمرمية. 

مهما يكن من أمر هذه المرحلة فان الحكرمة بدأت في سنسة 
1966 في اصلاح جذ رى للوظيفة العمومية . 
3 مرحلة الاصلاح والتنظيم : يعد الامر رقم 66 - 153 الصادر في 
2 جوان 1966 والمتضمن القانين الا ستاسي الوظيفة العمومية كسد 
فاصل للتنجربتين ألتسي مرت بما الا دارة الجزائريسة :تجربة 
الماضي الاستعماری الذى بائنت عيسوسه ومساوئه عند فطلع الاستقلال 
وتجربة اأمسرحلة الانتقالية التي كانت مشار مشأكل جديدة وعد بيد ة 
لم يكن مسن المتوقع رالمتصرر أن تتخسذ طابع الفرضى الذى آلث 


اليه . 
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من هذا المنطلق شرعت السلاات الحكوميسة في اجرا* تفيير 
جذ رى وشامل على نظام التوظيف. فأصد رت أول قانون أساسي 
للوظيغة العموميسة هتم أساسا بشسو"ون الموظطفيسن العمومييسن ويخضعهم 
لقراعد قأنونيسة مسوحدة. 

وقسد جاء* هذا القانون متأثرا والنى حد بحيد بأنظمة الوظيذة 
العموميسة السائشدة فى د ول غسرب أوريا لا سيما النظام الفرنسي .. 

ر یی واا O E‏ 
E. E E‏ من سبسب»سبب تاريخسي كما أسلفنا سابةق 1 
وسبسب حضارى المراد مضه ألاخذ بأحدث النم الادارية لخدهة 
موا طنی پا وتحتيسق تطورما . ويرتكز نظام الوظيفة العموميسة في 
الجزاشر على جملة من المباذدى* نوجزها فيما يلي . 
ا السساواة في التوظيمف: لقد أشارت معظم دساتير العالسم 
صزاعحة أوضمنا الى هذا اليبدا »كما أقرته لجنة حقوق الائسان 
للامم المتحد ة الىصادر سضة 48 19 » وتبنته غالبية أنظمة التوظيف 
السائدة في العاام. والمشرع الجزاشرى لم يخسرج عن هذا السدا 


ل ل ر ل ا سس 
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الأ ضولي اامتعصسارف عليه . بل أقسره في ال ا صراحة 
قي صلب القاننن الاشاسي للوظيفة العموسة( لسس هناك أى تسيز 
وسوا لج في تطبيق هذا القاضون الاساسي مصسعالاحتفاظ 
بالقروط الخ بالاستعداد البدني أوالواجيات الخاصة لبمض 
الوظاشف المحد د ة بااقرائين BR FO‏ 

ويغيسم من هذا المبدأ أن باب الوظيذة العمومية مفترح لكل 

الموامانيسن الذيسن تتوفسر فيهم الشروط وا لمقاييسس المطلوبة للتوظف 
دون تفضرقة بين موااسن واخر على أساس الشرروة أو الطبقة الاجتماعية 
اوش رین الجنسيسن ما عدى الفروق الطبيعية التي تسرجسع 


1 2 ۰ 3 
لى سقد رتسم وفضاعلم سم وما لم یکن سلرکهسم خلال حرب التحريسر 
EE‏ 


1 ( وتلاف الد واة والموسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنيسن 
وهي في متنا واهم بالتساوی رید ون أی شرط. ما عسدى الشروط 

التعلقة بالاستحقاق والاهلية) من لدم الا 
بالامر رقم 76 - 97 الموثرغ في 22 نونمبر 1976 . 

2- م 5 من القانون الاساسي الوظيفة العمومية . 

3 ( لا يتبل ضفي الونليفة العممومية أى شخ کان مرتفه أثنا* حرب التحريسر 
ضاهضا امصالح الشيرة) م 24 من القانون الاأساسي للوظيفة العمومية . 

أنظر كذ للف المادة 25 من نفس القانون . 
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كما أكدت المذكرة الايضاحية المرفقة للقانسون الاساسي للوظيفة 
العموميسة هذا المعنى اذ تقول ( أدانة للقواعد والعمادات التي 
تثسر عند الموظفين الشعصور بحسرمانهم من الحقوق ووسيلة لتطلهمير 
الاد أرة»لثنمية الشعرر القومي والشعرر المهني ) . 

واختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة قد يتم باح دى 
طلريةتيسن : 
الاولسى-عن طرية السابقات» والثانية عن طريق الشهادات أو 
ان د 

كمسا تجسدرالاشارة في هذا الصدد الى أن مدأ ساوة 
المواطنيسن لشغل الوظائف العامة لا يسوأخذة به على اطلاقهءان ترد 
علسه بعض الاستتنا* أت »هذه الا ستشنا ات تصرجع !اما الى اعتبارات 
سياسية أو ألسى اعتبارات اجتماعية تسول د ون تطبيقه غلى فسات 
معينة من المواطتيسن أو من الوظشاطقا 
ب التزام الوظيفة العمومية: ما من شك فقي أن الوظيفة العمومية 


تعثبر ويضق أداة لحفية سياسة الحكومة. وبهذ! المقهوم لا ينيضي 


2 أنظر المواد 9 42710 i‏ القائون الا شاست للوظيفة ااعمومية . 


x 
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لها -الوظليفة الممومسة أن تعيش في عسزلة عن الاحداث الوطئية 
المعاشة بل عليها أن تكيسف ننسها مع تدارر الاحداث الجديدة 
وأن تكون من القطامات السباقة في ميدان التطلر الا جتماعي » وأن 
تند مسج مع الجماعات الاخسرى لتشاراك في عملية بنا* المجتمع. 
ومليه فالموظاف العام مطالب بالقيسام بوا جباته الوظيفية سااء 
كانت واجبات وظيفية داخل المرفق أو واجبات وظيفية خارج المسرفق »› 
ومطالب أيضا بأن يحترم سلحاة الد ولة ويعمل علسى ارا ١‏ 
ويترتب على مدأ التزام الوظيفة العمومية بحض النتاشح نخص 
ا 
وة الهو ت الات الفا لا عفاي الف اشاس 
2 م ضسع الموظف من حي الاضراب. 
3 _ ضرورة تد خل حزب جبهة التحرير الوطضي في وضع قائمسة ممثلي 
الموققن غلمى ست الاجهةة النختلفة: 
4 -المشساركة في حملات التضأاصن الوطضي . 


کا ستقرا ر الوذليفة العموصيسة : أن تحفیسق استقرار الوظيفة العمومية 


د ارم و3 سى الات انى القت اة 
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بعتبر من الشروط. الا 'ساسية والجوهرية التي يتوقف مليها فاعايسة 
النظام الادارى .كما أن هذا الشرط مرتبسط ارتياطا وثيقا بنوسيسة 
ET E E‏ 

اذا كان المشعع الجزافرى قد نص ويصريح العبارة على أن 
الحلاتة ألتي تربط. الموظف بالاد ارة هي علاقة تنظيميسة ,ايست 
علاقة تعاقديلة هذا ا تجاه هله ها رة مى الا عة ال ية 
ومن الناحية العطية رالواقعيسة . فرظيغة الىد ولة لم تعد كما كانت 
في السابق مقتصرة على حفظ النظام العام رالد فاع عن اقليسسسم 
E E CE E N TEE‏ 
جانب المرافق السابقة تتمشل في الاضط لاع بسو ولية التنميسة 
الااتا ف ية وال جفافهة ‏ ه 1 الدخنل الال وا لسشرمح موا رف 
الد ولة بحتاج الى مزيد من الموظفين »كما يحتاج مولا المرظفين 
وضي نفس الوقت الى مجموة من الضمانات والحترق تو'اشهمم من 
ةا دار ق اتفال ملا اتةه ت سيل ال رار 


في الوظيفة العموصة »رتبصث قيهم الامل والطم في الارتقاء السى 


. خسرفبي اخ »المرجع السابن‎ ERE E 


اترم 6 فشن لانن الا اسي لاوط اله رة 
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أملى مراتب السلسم الاد اري » وتصفزهم على المضي في خد مة الادارة 
وأخيرا خطى المشعع خطوة أخرى في سبيل تحقيق الانسجسام 
والتفاعل روالتكامل بين القطاعات العامة القائمة في البلاد سواه 
کانت ذات طبيعة ونشاط اداری أو صنامي آوتجاری أو زراعي .حیسسث 
اا أساسيا ماما للمامل يحكم كافة فشات العاملين . وحد د 
بموجبه الخطوط العامة رالهريضة التي يجب أن تهيمن على علاقة 
العمل والائتاج .وأن تستلهم شه كافة المواسسات نظمها الداخاية 
وبذ للك يكين قد تضى علي التضرقة التي كانت تټائمة فسي ظطل 
أ لقاننن الاساسي للرظيذة العمومية بيسن فكسة الموظفين العمومييسن 
وبساقي الفقات العامة في القطاعات الاحرى _ صنامية ٬تجارية‏ ء زراعية ‏ 
هذا من ناحية »ومن ناحية أخرى فقد قام المشعع بتصنيسسف 
مناصب العمل واشترط على كل مواسسة صستخدمة عند وضعه ا 
لسجد رل ترتيب رتصثيف الرظاشف بها أن تراعي ويد قة المقاييس 


المرتبطة بمنصب العمل وبحركة التنمية الرطنية الشاطة رهمذا في 


1 (یعتبر عاملا کل شخیص یعیش من حاصل عطه الد وی أ و 
الفکرى » ولا E E LSE‏ تاه 
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اطار المخطط الوطني الىذى تضعه الد رولة»وربط كل منصب عمل 
بأجر مقابسل له طبقا للقاصدة التي فاد ها التساري في العل 
يستلزم التساوى في الاجر.واضعا حدا للمفارقات التي كانت 
متبعة في سياسة الاجور مما كان له الاثر السي* والسلبي ءالسسى 
نشاط بعض القطاعات .كما حمل المشعع العاملين ببعض الوأجبات 
رأعطاهم في تفس الرقت حقرقا وضمانات تو منهم رتكقل لهم اليقاء 
والاستمرار في ا ) 

واذا كان القانىن الاساسي العام للعامل والى حد كتابة هذا 
البحسث لم يطبق بعد على القطاعات العامة القائمة في البلاد ءوأن 
ما جاء به فيما يتعلق بالسلطة المختصة بالتأد يب لم يخالك 
القانون الاساسي للوظيفة العموسة . لهذا سوف نعتمد ونرك ر 
على القانين الاساسي للوظيغفة العمومية لبيأن وتحد يد السلط.ة 


المختصة بالتأد ييب وهذا في الاب الشاني المخصص لهذا البحث. 


1-أنظر الباب الال من القائون الا'ساسي العام للعال ٠‏ 
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حقدذ مث : 


عرفنا فضي الباب‌الارل سدى التقارب والاختلافبيمن أنظمسسسسة 
الوظيفة العمومية السائدة في العالم وبكافة اتجاهاته ممن د ول 
رأسمالية » واشتسراكية » ونامية . وانتهينا الى التول بأن كل د وة 
تضع نظامها الوظيفي طيتقا لما تمليه عليها ظروفها السياسيبة 
والا قتصا د ية والا جتماعية . مع الاخسذ بعين الاعتبار تجارب الد ول 
الاحسرى في مجال الوظيفة العصوسة . 

E‏ ا أيضا ليشمل نوع النظام التأد يبي الذى 
يمكم طاففة الف ال ن :او بي ادى تخد ال 
المختصة بتوقيع الجزا*ات التأد يبية على الموظفيسن العموسيسسن 
فتشريعات الد ول تختلف فيما بينها حول تحديد السلطة المختصة 


الاد يها الأغخلاقف قد يكئ في الات التقاصيل اوقد 
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يکون جوفريا فیمزد آ ی بف أ نطاق الاختلاف والتفا وت بین السیاسات 


الت رة الت 2 ا 
فالنظام التأد يبي 


الذى وضع للموظف الامريكي لا يصح امتماد ى 
في د ولة أخسرى كفرنسا مثلا . والسبسب في ذلك يكمن في أن الموظف 


الام 2 
مريکي ویسوجه عا م سوجد کي وعسع موقت . فلايتمتع اتجاه سلطة الاىا ر 


ره 
بحقوق أو ضمانات تک البقا* والاستمرار ذ 


نجسد 1 تنا - ۹ 0 5 4 ٴُ» 
بعتبر في رضعية د ائمة وصستحرة مع الاد أرة ويتمتع بحقوق وضمان ار 
كبيسرة اتجاه سلطة الادارة. 

ومپما يکن من اختلاف بیسن التشريعات فى تحصد يد السلطة 


1 ات . ۰ 2 
لمختصة بالتأديب. فان الائظمة التأد يبية السائدة في العالم لا تخرج 


عن الاوضاع الشلاشة التاليبة وهي ۽ 
النظسام التأد يبي الرشاسي . 
النظام التأد يبي القضاقي . 


النظام الشأد يبي شبه القضاتي . 


س 


ا محمد جود ت الملط السو ولية التأد يبية للموظف العام »س 0ي ى 
د .حسن عبد الفتاح »السلطة المختصة بالتأد يب في التشريح المقارن 


اسه 1 A a‏ ¬ 
والتشريع لمصری » بحث بمجلة 1 أ 2 2 
ا مور 2 لعلوم لاد ارية الشتنكة السابعسة 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


55 


الفصسل الاول 


النظام الاد يبي الرشاسي وتطبيقاته 


النظام التأديبي الرشاسي هوالنظام الذى يخول للسلطة 
الرشاسية الحق في أن تقوم بمفرد ها بتقد ير الخطأ المنسوب السسى 
الف احا الق ةا غ الا ية ون أن ات في 
ذلك الى استشارة أية هيأة أخرى ( وكان هذا التقرير هو وحصده 
الستخد م في الأصل »ويقر هذا النظام أن الذين يقدرون الاخطاء 
التأد يبية ويقررون لها العقوبات انما هم الرو سا“ المختصون فسي 
نادرى دن اة اة ار اى وغل سايق ين هتا 
جمافية استفا أ 

وسن الول التي اة الام اراسي تدك ر انتا 
والولايات المتحدة الامريكية . 


ۀ 


النظام التأد يبي في بريطانيا 


1 أنظر التقرير الصاد رعن المعهد الد ولي للعلوم الادارية المنشرر 
بمجلة العلوم الاد ارية ءالعدد الاول »السنة الثانية »ص367 ومسا 


بعدها . 
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من السمات البارزة التي تطبع نظام الخد مة المدنية في 
بريطانيا ا لا پسوجد نظام قانوني متكکامل یحد د بد قة حقيق 
ووا جبات الموظفيسن والضمانات المقررة لهم ءوانما توجد نصسوص 

تانونية متفرقة تسمسى بتقارير اللجان الملكية تعصالج شواون 
الوظيفة العامة كلما دعت الحاجة الى 4 

وعليسه فلا يرجد قانونا ماما ا صوالحال في بعض 

الانظمة الاد ارية المقارنة كفضرنسا أوألمانيسا »غيرأن هذا لا يو#دى 
ا ای القن او الاو اة الا که افلج جادیت 

الاب وم حو العاة الالو :فق 2 الويف 
بعصض النصسص القانونية اهتمت ببعض النواحي في الاد يت كا 
تحريم الرشو لم نامرون o۴‏ ص4oمەيەمم‏ ) الصادرسنىة 1906 › 
وقانون الاسرار الرسة( و4ورممن يموعن ) الصادرسنة 1911 
والمصدل سنة 20و1 . أضف الي ذلك اللواقح والتعليمات الصادرة 
ی ا ا 


كما تجد ر الاشارة في هذا الصدد الى أن التقارير اللاكية 


ا ا الحليبي ؛المرجع السابق »س 144 وما بعمدها. 
أنظر حسن عبد الفعاح السلطة المختصة بتأد يب العا ملين المد نين 
في التشريع المقارن والتشريح المصرى . بحث منشرر في مجلة العلوم 
الإة ا رة ا فة السابقةالفك ة الال 2ى :6a‏ 
2 حسن عبد الفاح ٬المرجم‏ السابق »ص 58 . 
3 حسن عبد الفتأح ٬المرجع‏ السابق »س 39 . 
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السابقة لم تتصرض ولو جزتيا لتقنيسن أهم الجرائم التأديبيسة 
ويالتالي قان الفقيات الخاد ية هي ایشا غير محصد دة ولکن ہا 


1 8 8 
O E 


کالانذارر E‏ ) ء والتوبيسخ ( reprimand‏ ) »والنقىل الى 
وظيبفة أدنی ر transer to a lessattractive post‏ ( اغیل 
العلاوة( sueponsion o£ annua increments‏ ) »والحىرمان 
من العلاوة ر «(denial of annual increments‏ لوثف عن 


العمل ا او بير أجرر susponsion fron duty with or without‏ 
جعم ) »وخفض‌الدرجة ( demotion‏ ) » ووقف صرف ا لمرتب 
stoppage of Pay‏ ) »والفصل من الوظيذْة ر dissmissal‏ ( 
أ تحد يد السلطة المختصة بالقأد يل : ركزالمشمع السلطة التأد ببية. 
ويصفة مطلةقة في يد السلمطة لرا ار ا 
عامة قمة السلم الادارى في وزارته والسسرأول الاول عن أعمالها 
حيمث يملك؛ سلطات واسعة علسى المو فين التابحين لوزارته س راء 


من حيث ترقيتهم أو نقلهسم الاقف أعرى أو قول استقالت م 


2 أنظر حمدى ا عبد الهادى ءنلرية الكفاية في الوظيفة العامة 
س 04 ۰.7 
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أو نصلهم من الوظيفة نيابة عن e‏ : لكن نظرا لككرة المهام 
الملقاة على عاتقه فانه ¥ يستدليسع التيام بمفرد ه بكل النشا: الات 
الادارية داغل الوزارةءلذى نقد بعد بجمزه من اختصاصات سه 
وسليلاته الى الررساء الاداريين على مغتلف سترياتهسم فى 
السلم الإداري لمباشرة بض الا شتصاصات نيابة عنة . 

عليه فیختص الرگیس الاد اری المباشر للمرظف بسلدلة تأد ببيسة 


۰ 1 & 1 3 
محصد ود كتوقيع عةوبة الانذار أو التوبيسخ عن الغ ااقات اليسيط هة 


أا المغالفات الجسيمة رالتي تقتضي عقربات أشد من الانذار 
الملائمة E‏ ا الكلمة الا ولسى والا.خيرة في اقرأر العقربية 


التأد ببسة أوعد م اقرارها ترجع الى الوزيسر وده ءة م الرتیسں 


الادارى الاعلى . 
he‏ ت 2 a‏ 
E E EE‏ الضمانات التي تكنل للمتهم العدالة رالمسارواة 


اليل نسبيا اذا ما قارتاما بالضمانات 


المشوحة لاموظف العام في ال الانطمة الحأد ببيسة شبه القضائيسسة 
ج ا و 
1 جسن عبد الغتاج ءالمرجع السابق س 42 . 


2 جسن عبد الفتاع »المرجع السسابسق :ص 42 ٠‏ 
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او اتا کما ستری بعسد قلي . KE:‏ من تاحية ومن نأا حيبسة 


انی فان السا'لة التآد يبية تقتصر علي اجرا*ات بسيطاة تکسون 


)2( 
أما سابقةعن قرار الجزاء أولاجحقةعنه. 


الاجرا ات السابقةعن قرارالجزا* : 


للف آر اأ طف الادارة 
أ يقوم ماد ة الريسس الاد ارى المساشر للموظف رآحد موظفسي 5 


باعلا اليشم كحابة بالمخالفة الاد ببية الشدوية اله مسان 
ب ن بسة ب 


, ا 5 1 1 :°1 ر 
وقاقعها وتأريسخ ارتکابها »وهذا قبل صد ور قرار الجزا* .3 


ن j‏ نوا المخالف أت 
هذا الاجراه جوهريا وواجب الاتباع في جميع أنواع 


التأد ببيسة سا مدى بض الحالات الستشاة كأن تقنضي الصلصسة 


العامة وني كنف السرية التقامة الحفاظ علسى ا ات 


والمعلومات المتعلقة بوقائع المغخالفة أو آن الموظف محل تتبعسات 
)3( 


حتاأائية د ۵ 
جزائثية مما یقتضي اتخاد اجرا۶ات جنتأاكية ضد 


قوم المرظف موضعع الساءلة التأد ببية بالرد كتابة عن التهمة 


.| 2 : ۵ ا 
المنسوبة اليه قبل د ور ران الا . دا بالنسبسة اللخ الا 


celia 3 حا‎ a 1 
ah a e CN E اة :اطا‎ 


س 
1 حمد ی أ ميسن عبد الاد ي ٬المرجم‏ السابق :ص 703 
وت خد ی امین بد الپادى »المرجع الساسق »ص 703‘ 
3 حسن عبد الغتاح المرجع ألسابىق کں 4 4 ۰ 
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المخالفة والظروف التي أرتكيت فيها أمام أحد كيار السروسا” 
الاداريين )ما يجوزله أن يحضر ممه أحد الشهود من بين 
زملائه في العمل أوأحد المثلين عن اتحاد العمال التابع له 
لاد لا* بشهاد ته استظهارا واستجلا' للحقيقة . 

2 _الاجراء#ات اللاحقةعن قرار الجزا" : 

اذا صدر قزار الجزاء من أحد الروساء الاد اريين المباشسريسسن 
للموظف»ففي هذه الحالة لم يبق أمامه سوى اتباع سبيلا مسنن 
السبل التالية: 

أأن يقدم تظلما الى السلطة التأد يبية الرتاسية التي تعلو 
اة الاد ةا ل اة مصد رة القرار يشكو فيها من قرار 
الجزا*» ومكذا حتى يصلل التظلم الى الرقيس الاد ارى الاإعلى ومو 
الوزير الذى يملك وفي جميع الاحسوال السلطة التأد يبية المطلقة 
على مرو*وسيه ءفله أن يقر الجزاء أو يلغيه . 

ب للموظف أن يلتجى* الى المجلس المشترك في الوزارة التي بنتمي 
اليا والمعروف باسم مجلس ھرايتلي )_ departerent whitly bounoij1l‏ ( 
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الإدارة ويطرح رار الجزا* للمناقشة .على أن التوصية التي يخسرج 
بها المجلسلا تعتبسر ملزمة بالنسبة للادارة .بل مجرد رآی استشاری . 
فضلا عن ذلك فان هذه التوصية تعتبر لاحقة عن صد ور قرار الجزاه 
وبالتالي ليست لہا a‏ 
كا تجد ر الاشارة الى أن هناك نرعين من المجالس‌الشتركة 
مجلس هوايتلي الموجود تي كل وزژرة departenent whitly bounoei1l‏ 
ویهتم أساسا بشوأ*رن ومصالح الموظنين التابعين للوزارة . 
مجلس هوايتلي الواني nation whity bounci1‏ ويمتم بوجە 
عام بمصالح الموظغين في کل الوزارات. 
وا ييكن تأكيد ه في هذا المجال أن المجالسالسابقة الذكر 
تعتبر جهات استشارية محظة ربالمغهتم الفني هذه الكلمة ولا تطك 
أية سلطة في ارغام الاد ارة على تبني اتتراحاتها رتوصياتها » يحيث 
اذا لم يتوصل كل من المجلسین العذ كورسن الى حل يتبل به جميسحع 
الاللراف يرنع الا مر مباشرة الى محكمة تحكيم الخد مة المد نة . 
arbitration tribunal‏ مم ھی 1بہزی التي تتولی النظر بنضسها فسي 


« )2( 
القضية المرفوة أما مها وتصد ر حكما زعا لكافة الاللراف 
e‏ 
1 حسن الحلبي المرجع السابق ءس 147 . 
س جس عبك الفتاح »المرجع السابق ص 45 ۰ 
2 جسن عبسك الفتاح »المرجع الساسق 4س 46 ۰ 
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ج اذا بات المحأولات السابتة بالفشل في رفع قرار الجزا* عن 
الموظف» لم تب بعد ذل أمامه الإ المصاولة الثالشة والاعيرة 
وهسيې الاستعانة بأحد أعضاء البرلمان لتحريك السو ولية السياسية 
(3) 

السوزير المختص 

في ضوه ما سبق نغلص الى أن الضمانات السابقة واللاحقة 
عن رار الجزاء لا تستابغ بالسبغة التضاقية أو شبسه القضائيسة 
أى لا تتدخل أى سلطة خارجة عن سلطة الادارة ذاتها كسلطاة 
القضاه أر اللجان الاستشاريةء والسدليل علس ذلك كما لاحظنا من 
فيل أن النوظف العام ليس له الحق في أن ياتجى” الى المحاكسم 
التضائيسة ويتاعن في قر نرار الجزا* الصادر من السلطة التأد يبييسة 
الرئاسية وذلكت اما ببالب الغاقه أو تعد يله أو التعريضعنه . 

غير أنه في حالة ما اذا لم يتوصل كل من مجلس موايتلسي 
الغاس بكل وزارة ومجلس موايتلي الوداني بشأن قرار الجزا' 
الصاد ر ضد الموظف »ي رفع النزاع بسرمته الى محكمة الخدمة 
المدنية التي تقول النظشر في التضية المرفوعة أمامها وتصسد ر 


حكما ملزما لكاقة الاطراف 


1 جسن عبد الفتاح »المرجع آلسابق yt‏ 46 + 
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بالرغم من قلة الضمانات التي يتمتع بها الموظف العام في ٠‏ 
E‏ الا أن الروسا* الاداريسن ولى اختلاف درجاتهم نسي 
السلم الادارى لم يسيشوا اسخهمال الملةآلتا د يبية وجعلم هدا 
سيف مذاب مسلط على الموظف العام. وهذا مدل على مدى تغلغل 
رتأصيل القراعد المرفية وتطبيقها في الاد ارة البريطانية من درف 
السرو"ساهة الاداريين عند توتيسع الجزا* (ويقال أن الروسا” الإد ارين 
في بريطانيسا لم يسيشوا استصمالها »ولا سرجد في الاد ارة البسريطانية 
أى ميل تحصو تغييسر هذا الوضع أر مح الموظفين ضمانات تو"ضهسم 
على نتلوم :ل من السلم به آن هذه مي أفضل طاريق ة 

لضمان حسسن سير العمل وتضاني الموظفين في القيسام بواجباتهم 

الونليفيسة يويد ذلك قلة حالات الفصل التي لم يقم أي دليل 
CE‏ 

ملي أن الغصل فيا كان لاسباب شخصية أو أنتقامية ) . 

اذن فالنظام التأد يبي في بريطانيا وحسيما سبق ايضاح سه 
يتنيز بخاصيتين أساسيتين تيعد بينه وبين الائنلمة التأد ببسسة 
ال و ا فة 


لافار که ا ایج رقا اة أن جرار الجا ٠ي‏ 


GQLADDEN SE N‏ ٬نقلا‏ عن حمدي أمين عبد الهادى 
المسرجعالسابق ص 04 ۰7 
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جميع الاحوال يصد ر عن السلطة الرئاسية ابتده بعحقوة الانذار 
انا رة الفبطل من اة فن أو تة عل قي ولك اة 
الا اقا ا و وی ا ال ن 
E EE E RN RE EO E E NT‏ 
محكة قضائية ومهصا كأن نوما وذلك اما بالغفاء قرار الجسزاء 
اوا اسوه 


المبحسث الشاني 


ا اد ا 


GET 
قل أن تفا لے اة ال رة الاد یت في الولایات‎ 
اامتحد ة الا مريكبة ءنشيبر بأدى* 5 بك ۴ الي آره ۰ بوجد وبصذ ةة‎ 
عأمة نلام عام للموظفيسن العمومييسن يعتني بشو ون الوظط ن‎ 
۵ وا لوظييغة العامة معا » بس توجسد ڏوا نيسن متفرقة تعالسمع جوانب متصف دک‎ 
federal civil servise . ےا‎ 2 


امه ) الصادرسنة 1883ء وقأنون أا اا من 
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الحرب ) veteran preferance a0‏ ) الصاد ر سنة4 4 19 » وتانسون 


التقاعد ) retirmert aot‏ { الصادرسنة 1920 + وتانسون 
تصنيف وترتيب | لوظأا ئف ر classification act‏ ) الصسادر سنة 


49 19 »وكذلئلك التعليمات الصادرة عن لجنة الخغدمة‌المدنية 
servise commission )‏ ivi1ە‏ ) رالوكالات التابعصة لها في الولايات 
المتحدة. وعلسه فلا يوجد نام متکامل الاد ت ةة ويح سصر 
الجسزا*ات التأد يبيسة الممكن توتيع ها علب الموظف المخطاى* » ريالرجسوع 
الى نصوص القرائين السابقة نان العقربات التأديبية لا ترج عن 


1 
الاتلار المتصارف عليه في ارا کالانذارر waring‏ ( 


E? 8 1 d :‏ 
وا لتوبسخ ) HO PEAR‏ ) والنتل الي وظيفة اشر ) reassignment of‏ 
duties‏ ( وتتد يیسر 1 لكخأابية الوتايفية تاف سرا iow ) EEE‏ 


performance ratings‏ ) والحرمان من بض االحقوة, الرتاسية 
(10s of seniority rights )‏ رالوڌف بشخيیر مرتب) sus pension without‏ 
Pay‏ ( وشفتس ألدرجة ) demotion‏ ( والخصل من الخد مة 
) صوق ) والمقصىل مع عد م ألا ليسة لترلي الوطإائف العامة 


ب د افة او رو dismissal with continuing disability‏ ( 


وک اتر عبد افتاح .المرجعالسابق »سق 4 . 
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ویمکن أن و الي ذ لك عقوبة خفض المرتب ) réduction in pay‏ ( 
ا 
هة اا هار ع للاخ ال اساشهة ال ر ها قاد 
الخد مة المد نسة في الولايات المتسد ة الا مريكية والقرة التشابسه 
ق ا ا ا ي 
أن تحرف علي السلطة المختضة بحاد يب الموتفين القم ومين 
والضصانات المقررة لهسم . 
TEE‏ اة الشة الخاد يى: 
تنص الماد ة الثانية من القتسم الثاني من الىد سترر الاتحسادى علسى 
أن ( لرئيس ألجميورية بناء ملى مشورة وموأنقة مجلس الشيوخ تعبيسن 
| لسضرا* والوزرا* 'لمفوضين رالقناصل وتضاة المعكمة العليا يرهم في 
الرظائى التي يصسدر بتحسد ید شا قأئىون » وللمجلس أن بفوض سلطمة 
ا اتعییسرل ريمس الولايبات از ودد + أو محاكم القاضرن أو ا لوزرا" ) 
ا ل اة د اة عا نة تان مكة التعيين فل 
صاحبها سلطة التأد يب ما صدى ااا الستشاة التي ا 


بتسصد بد جا قأانون وآاتي تتططالب موافتة مجلس الشيوخ . 


4سن بك الفشان »المرجع السايسق is‏ 40< 
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اة ق اا ات الخ ا الور اة الا اتاد 
في مراجبة الموظفين الذيسن يرتكيون أخطاء وظيفية تستسوجب 
کاک ادها 

فالوزيسر يبعتبر بمشابة الركيس الاد ارى الاعلى في وزارته والسورل 
المباشرعن تنفيذ الاعمال المناطة بها .راذا كان يملك سلطة التعيين 
في الوظائف العامة داخل الوزارة والفررع التابعة لها وذ لك بموجب 
e‏ من الدستور الاتحادى »فانه يملك أيضا السلطلة 
المطلقة في تأد يب الموظفيسن المرر"وسيسن التابعين للوزارة التي يشرف 
ا ا نرا رعملا لكثشرة المپام الصسند ة اليه فليس ثمة مانع مسن 
آ ا PN‏ ی او وه امد اد ى 
ود رة ارالی رقيسس شرهون أفراد العاطين اذا وجدت.وهذا 
يكرن أما تطبيتا لنص قانوني أو نتيجة لتوزيع وتقسيم العمل 
داءخل الوزارة. 

ملى أن اعطاء* الروساء التسلسلييسن قدرا من الصلاحيات لممارسة 


السلطة الاد ية عى مرو" وسیسه سم لا ہعني انفراد هم بتوتيع الجزا؛ 


و خسن عبد الفتقاح :المرجع السابق ‘5O aye‏ 
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د ون تعقسب على #سراراتهم من الوزير المختص.اذ يملا الوزسر رضي 
كل الحالات سلطة تقد يرية زاسعة في أن يجي زالقرارات التأد بية 
الصاد رة من مرو" وسيه أو خب ل منا وذ لأت اما بتخفيف العقوبة ۹ 
تشد يد ها أر الغسائيا .كما أن الوزسر صن جہة آخرى صسوهول امام 
کا ا ا 
ب ألضمانات المقررة لأموذلف العام : 

يتمتع الموظف العام بضمانات أساسية تمكنه من الد فاع عن نفسهة 
أمام السلاة الاد ارسة المختصة بالتأآد يبء وهذ ه الضمانات على نوميسسن 

(iJ 

ضمانات اد أرسة وضمانات قضائيمة. 
ES E‏ 
ابلاغ الموظف بالمخالفة الضسوية السه رلا بد أن يتم ذلك كتابسة 
قبل صد ور القرار التأد يبي .وهذا اجراء لا يمكن اغفاله. 
اعا * الموظف محل المسا*لة القأد ببية المبلة الكافية للرد كتابسة 
عن التهمة المنسرية اليه » وهذا في حالة ما اذأ لم ببين النسسسص 


1 حسن عبد الفتاح »المرجع السابق »ضس 50 .۰ 2 
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شخ له بابداء رآیه وماع آقراله شاه اذا لم ترى جهة التأد يب 


لزوط لذلا . 


للموظف أن يرفع تظلما الى السلطة التأد يبية الرئأسية التي 
تسلو السلطة التأد يبية الرتاسية مصد رة ألقرار يشكو فيها مسن 
الجزا*ء وهكذا حتى يصل التظلم السى الوزير المختص السذى 


ا 
CY‏ 
رلك اللطة التأديبية النهائية على مرو'سيه . 


هذه صي الضمانات الاد ارية التي يكل الموظفين العدالة في 


A OEE‏ المغالغات التي ترتكب والتي أعتبرها الشرع كافية 


: ا 8~ | | 
لحأمينهم وحمايتهم من تعسف راتحراف الادارة عند اسا تها استعمال 


المشرع تقد أحاط مقوية النصل مسن 


E RE EERE 


وشروط لا يمکن تجاوزها أو تخطيها لما يترتب علسسى 


هذه العقوبة من آشار بالغضة الخطورة على علاقة الموظف بالد ولة . 


فق عالسج القانين الصادر في 24 أت 1912 رالمعروف بقانون 


4 ا %9 ا ۰ 
lioyd la folette act‏ و من التفصيل حالات الفصلل 


) 


e 


1 جسن عبد الفتاح > المرجع السابمق + 51 ٠‏ 
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1 
الى الوظافف المرتة الإ أذا كان الفصل من الونليفة سوف يو*دى حتما 


تصد ر السلطة الادارية قرارا يقضي بفصل الموظف من الوظينة التي 


i= section 2: " that no persons in the classified civil services of 


the uvited statas shall be removed thera from except for such cause 


a8 will promote the efficiency of said service and for reasons given 


in writing, and the Persor. whose removal is sought shall have notice 


of the same and of any charges preferred ağaîinst him, and be furnish 


ed with a copy therof, and also be allowed a reasonable time for 


Personally answering the same in writing, and affidavits in Support 


thereof, but no examination of witness nor any trial or hearing sha 


1l te required except in the discretion of tie officer making the 


removal" 
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شغلا بعد اتشاف اأجرا "ات معيضة وسبقة .بلاغ الموظف كتابة 
ا ع الال لشو ال وها رة ااا ر دة ا 
شم اعطا*ه المد ة الكافية للرد كتابة .كما أن الموظف لا يملك الحسق 
e ED ROE N EEN E RE‏ 
ف اة ال وة اليه اذا لم رة التاد يث لزا لذكك: 

وأيسرا ااا في أن يطعن في قرار الجزاء بالفمل 
E E E E‏ 
وذ لك في الحالات التأاليسة. 
الحالة الارلى اذا أفغلت السلطة التأديبية اجرا* من الاجرا*ات 
السابقة التي نص‌عليها المشرع. 
الحالة الثشانية اذا كان قرار الجزا* بالنصل ينصنبعن مخالفهية 
الاد تان 
عاقيت عليها بعقوة أقل من الفصل . 
الحالة الشالثة _أذا كان تقرار النصل ينطو على اعتبارات سياسية 


ومعتقسد أت فة 
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وفقا لهذ ه الحالات الثلاثة السابقة يمقد الاختصاص فيها للجنة 
الخذمة المد تة بالنظر في التظلمات المرنوة أمامها ءانا ما 
عمسداها من الحالات فيخرج عن نطاق اختصاصها هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فقد كانت اقتراحات وتوصيات لجنة الخد مة المد نية والى 
عهد قريب وحديث نسبيا غير ملزمة لجهة الادارة إن شات أخذت بها 
وان شات رفضتها » ولكن بعد تاريخ 55/1/23 9 أصبحت اتتراحاتها 
A TT SE,‏ 

ومن عداد القوانيسن التي عالجت أيضا حالة الفصل من الرظيفة 
القانون المعسروف بقانون ماتشر اteجط‏ ) الصادر بتاربسسخ 
2 8/ 39 19 والمتعلق بضررح الموظفيسن عن واجب الحيد ة السياسيسة 
کیت ارک ها الاتی ف او من اله م نة ي مل 
أى وظيفة عامة في الد ولة اما بصفة دائمة أو موأقتةملى أن قرار 
الل ١‏ کن عا س ل لو الةو تة ال فة 
وقيامها باجرا' تحقيق دثيق وشامل حول ما مو نسوب للموظف 


فاذا ما تبن لها من خلال التحقيق ومسا ل يدع مجالا الشك صحة 


1 أنظر جيرار كوناك المرجع السابق »ص 194 وما بعدها. 
ار دل ن ف لقاع :ال رح الاب ن 53 
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ما هو منسوب اليه أبلغته كتابة بوقاكع المخالفة رأد لتماواعطائه 
Ew‏ 1:5 یوما لتمكيته من الرد كتابة »كما لا وور نة ابد ا۹ را 


ماع أقراله شفاهة أمام لجنة الخد مة المدنية»فهذا أ مر 


متروك لسلطتها التقد سرية » وقد تستجيب لطلب الموظف رعتد سذ 

تعيسن مند وبا عنها يقوم بالتحقيق مع الموظف ويقد م تقريرا خاصا 
للجنةءفاذا ما تبيسن من خلال التقريسر صحة ما نسب اليه وجب على 
الادارة فصله من الخسدمة»ولكن في حالة ما اذا أصدرت جهة 
الادارة قرار النصل من الخد مة د رن أن تتسدخل فضي ذلك لجنة 
الخد مة المدنيهوتباشر اختصاصها تللموظف الحق في أن رفع 
تظلما الي اللجنة يطلب فيه اعاد ة النطر في قرار النصل وهنا 
تقوم اللجنة بفحصالتظلم وما اذا كان الموظف قد خالف واج سب 
الحيدة السساسية أم لا ءفاذا اتضح لباعدم صحة مائسب اليه 
اقترحت على الادارة اماد ته الى الوظيفة التي كان يشغلها »فسان 

)1( 


رفضت الاد ارة اتتراحها ترشحه الى وظيفة أخرى . 


ارا عالج المشسرع حالة خروج الموظفين عن واجب الولا* والاخلاص 


1- جیرار كوناكت »المرجع السابق + 175 وما بعد ها ۰ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


74 


للسرطن وذلك بالامر الصادر بتاريخ 3/21/ 1947 والمعروف بياسسم 
tumen 1ya ty order )‏ ) وکان هذا القانون یہدف اساسا 
الى التخلص من الموظفين الشسوميين وابعاد هم من الجهازالادارى 
وقد أنشسى* لهذا الغرضعدة لجان ادارية تسمى ( ماعط ر+لەره1 ) 
لى رأس هذه اللجان لجنة عليا واحدة تتبع لجنة الخد مة المدنية 
ویمجی* ايسزنساور الى الحكم كرئيس للولايات المتحد 3 الامريكية سنسة 
3 9 1 حل اللجان الادارية السابتة واستبدل بها عاملين من 
الادارة المغتصة يطلق عليم ا اسم( officers‏ ourityەە‏ ) كما غير 
اللجنة الادارية العليا بلجنة أضرى تسمى ) security heazing board‏ ( 
وتتألف من شلائة أمضاء يتم اختيارهم من طرف الادارة العامة وسين 
القايمة التي يعد ها EE‏ 
والشي* الىذى يجب مراعاته رملاحظته أن اللجان الادارية السابقة 
وعلی اختلاف د رجاتها وستواتها لا تصد ر رأبا ملزمتا لجهة الادارة 
بل مجرد رأى استشارى .اذ أن الآلمة الا رلى والاحيرة في اتزال الجزاء 


2 
ولق ا ا ا 
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2 الضمانات القضائية ‏ 
ااي الق آي العم اعاعا دار ر ها ف ت 
الموظفين حماية ؟املة من تعسف الاد ارة وانحرافها بالسلطة التأد ببية 
فمشحهم ضمانات قضائية وان كانت محد ود ة الا أنها ناجعة في مواجهة 
السلطة الادارية خاصة قرارات الجزاء المتعلقة بفصل الموظفي ن 
ال تا ف ااا اا ي 
القيسود والشروط .التي لا بمكن اغضالها من قبل الادارة والا ا 
جد رة بالالفا* ويجوز الطعن فيها أمام المحاكم القضائية . كعمد م 
ابلاغ الموظف كتابة بالمخالفة المنسوبة اليه أوعد م افضساح المجال 
أمامه للدفاع عن نضسه. 
في شل هذه الحالات يجوز للموظف بعد أن يكرن قد تقيْټد م 
بتظلم الى جهة الادارة أن يطعن في قرار الجزاه الصادرعن السلطة 
لابا وة اعمات القضافية ويطلب اما الغاء* قرار الجزا“ أو التميويض 
عضن »وسلطة القاضي في هذا تنحصسر فسي التحصقق والتأكيد 


من التنزام جهة التا فيب اتبا القراعة وألا جرا*ات التي نيص 


1 س سن تبسك الفتاح »المرجع السابق ص ۰.55 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


76 
علیها القانون فان وجد الاجرا'*ات سليمة حكم بشرمية الجزا' 
التأد يبي الموقع على الموظف» وان وجد الاجرا*ات المتبعة غيسسسر 
ا ف يصد ر أمرا الي الادارة باماد ة الموظف الى 
الوظيفة التي كان يشغلما ف السابق واعدام قرار الجزاء المعيب 
رکأنه لم يصد ر أصلا . رأن آى تهاون في تنفيذ هذا الامر من طرف 

الاد ارة أو مخالفته يعتبر جريمة جنائية تسمى جريمة امانة ال 

. ( contempt of cour ) 

مما سبق نخلص الى أن النظام التأد يبي في الولايات المتحدة 
الامريكية يتميز بالخصائص التالسة : 
انه نظام تآد يبي راسي في مجمله ءالا د ارة وحد ها هي التي تقوم 
بتوقيع الجزا* مما بلغت د رجة جسامته »في حين يعدالي هذا 
النظام بعض‌الضمانات الاجرائية للموفاف »تكن هذ ه الضمانات لا تقيد 

ت سلطا ة الادارةأوتحد من حريتها في حوقيع الجزاء المسلاضم 
والمناسب» وذ لك ونا لسلطتما التقد برية الواسعة في هذا المجال . 

ان الضمانات المتعلقة بجزا* الفصل من الخد مة وكصا سبق بيانه 


تجعسل من التظامالتاه ي الا مريكکي ت ا کک ن اأنذا ام 


1 دس عینك ألفقاح »المرجمالسابق ص 56 . 
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الاد يبي شبة القضاشي . 
ی ی ی ا وو 
وذ لا اما بالضساشه أو التعويض‌منه . رسلاحظ آنه يبتعصد بعض‌الشى* 
عن التظام القاد يبي قي رظانا وان كاتا گل مهما نظا ممن 
كاھ ا 
الفصل الثاني 


النظام التأد يبي القضائي وتطبيةاته 


طبقا لهذا النظام يصيد المشرع بالسلطة التأد يبية الى محاكم 
ا تقوم بصا *لة الموظطف العام رتد رز يشان كا .اما بتوقيسع 
الققية طبه أو اة أا الشاطة الرتاسية ضح فين مج هة 
أصلا بسا *لة الموظف العام وينحصر د ورها في احااته الى المحكمة 
الاد ية اة جذلك ءل ته جذ هب المع الى أبفد مى دقك 
کأن منشى* هيشة تتولى بنفسها رفع الدعوي التأد ببيبة أمام المحكمة 
التهأد يبية . وهنا يقترب الجزا* التأد يبي من الحكم الجنائي »تكلاهمسا 
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الدعوى التأديبية من الدعرى الجناثية » ويتطلب هذا النظام فصلا 
مطلقاً بين السلطة الرئأسية وبين هيات تضائيسة خخ اصة 
نل و د ا ا ی ا ل ال الولف وع 
الجزاء الذي تراه مشاسبا معالرتاشع الثابتة .ريعتبر قرار هذه 
SE EIR EE‏ 

ن الد ول التي اة بهذا الفظام ند كر اماتا الاقحاد ية 
وەصسىسر . 


المبحسث الا ول 
النظام التأدبيي في المانيا الاتحاد ية 


ن الخلامات ايارو والسيدة للام الاد ي الالماني عن 
غيسره من الائظمة التأد ببية في د و ا ا أن المشرع عد با لسالطة 
التاديبية الى محاكم قضاتية تحصولى محاكمة الموظفيسن الڈذين 

COs 
. أخلوا بوا جباتهسم الوظيفيسة‎ 

وق بيسن التانون الاتحصاد ى للمونلفين الصاد ر بتاريخ 21/ 11/ 

52 و9 1 الجمات المختصة بصا ألة الموظف تاد بيا »وكذ لك الإاجراأ*أت 


1 أنظر التقرير الصأد ر من اامعيسد الد ولي للعلوم الاد ارية »المنشور 
بمجلة العلوم الاد ارية »العد د الارل »السنة الثانية »ص» 367وما بعد ها . 


2 أنظر حمدى أمين مبد الهادى ءالمرجع السابق :ص 693 . 
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ألا جت فاا ااا ك ا اد 

وطبقا للقانين السالف الذكر قانه نوجد أريعة جهات تشترك 
بصورة مباشرة أوغيسر مباشرة في انزال الجزا* علي الموظف المخطى* 
وهذ ه الجهات هي : 
الساطسات الرباسية. 
التاقب التأد يبي الاتحادی . 
المحصقق . 
الاک الاد 
1 السلطات الرئاسية : تمارس السلطات الرتاسيةعاأادة مايعمرف 
a Ea Sar CR‏ 
عن الانمطا' الوظيفية التي ارتكبها د رن أن تلتجى* في ذلك السى 
فخت اة او شبة فش اة رفا العو من الاد ت ق در 
اما عن : 
رشيس المصلحة التي ينتمي اليا الموظف المخطى" . 
URE RELA‏ 


أ د ور رئيس المصلحة في التأد يب : يستدعي رئيس المصلحة الموظف محل 


1-حسن عبد الفتاح :المرجعالسابق »ص 19 . 
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الفا ب الاد ية وجري مقافي الجالفات المتتية اليه 
يحرط قي التحقيق وني جميعالحالات أن يكو كتابيا »كما يجب 
على رئيس المصلحة أن بخطر الناشب التأد يبي الاتحاد ى بذ ا : 
على ضو ما مر فة التتسم قله مد ركنا اة اح 
E‏ 
اما أن يوقف السيسر في الاجراءات اذا ما تبيسن له عدم كفاءة الادالة 
الي ية اا ت افوا ي ف ا ا ل ا 
الرئاسية العليا والنائب التأد يبي الاتحادى والموظف بالقرار الصادر 
AE E‏ 
- واما أن يثيت له من خلال التحقيق ان الوقائع المشسوبة الى الموظف 
تستوجب العقاب»ففبي هذه الحالة قد يرتع عقوية الانذار أو اللوم 
أو ال ترام الي ۷ جاور ی هف ا5ا ان الحا نا 
ويحتاج الى مقويبة أشد من العقربات السابقة التي لا يملك توقيمما 
قيسرفع تقريرا مفصلا بذلاء الى السلطة الرئاسية التي تحي ل 
)2( 


الموظف الى المحاكمة التأد ببيسة . 


وللموظف المدان أن يتثللم من قرار الجزاء السى السلطة التي تعلو 


1س حسن عبد الفتاح »المرجع السابق ءي 19 
E)‏ ۰ عیسٹ الفشاح »المرجعالسابق کر 20 
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مباشرة رئيس المصلحة وذ لك خلال اسبرعين من تاريخ صد ور القرأر 
كما يجوز له أن يقد م تطلما الى السلطة الادارية العليا التي تملسو 
السلطة الاد ارية مصد رة ااقرار » رهكذاأ حتى يصل التظلم الى نهايسة 
التسلسل الاد ارى . وللسلطة الادارية العليا أن حعمدل من قرار الجزاء 
وذلفه اما بالغا* المقوهة نهافيا أو تكفيفها ا بحو 
للموظف فن يرضع طعنا تضائيا من طريسق رئيس المصلحة الذى أصد ر 
ترار الجزا* الي المحكمة التأد ببية من الد رجة الاؤلى (الغرفة التأد يبية ) 
وللفحكمة الاه بب فف نظ ر الطعسن ا تراقب وتتأاکد من صدى صحة 


الوتافع الماد ية المنسوبة الي الموظف .غير أن رقابتها لا تمتد الى 
)2( 


مدى ملامة الجزاء .فهذا أمر متروك لتقد بر الساطات الادارسة. 
ب ب د ور السلطات الرئاسية العليا ا ادا اران بالا 
الرتاسية العليا أعلى سلطة رتاسية في الوحد ة الاد ارية التي بنتسسب 
A RASS CT‏ 
الذى قام به رئيس المصلحنة وما قرره من جزا* على الموظف المتهسسسم 
من اتخساذ الاجراءات التالية: 


لها أن ترتع عقوية الانذلر أواللرم أو الغضرامة التى لا يجاوز مقدارها 


1 حسسرل عبد اأختاح »المرجع السابسق مص 21 
2 جسن عبد الفتاح »المرجع السابق صي 21 
کس دس عبد القتأح »المرجع السابسق :ص 21 
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مرت فر دن أن تخل في دلت اة الاد ية جوز لليف 
المدان في عذه الحالة أن e E E E E EE‏ 
السلطة الرئاسية العليا أمام الغرفة التأديبية الاتحادية وهذا 
لانتقا* طريق التظلم الادارى بامتبارأن قرار الجزا* صاد را عن اعلى 
E ERE‏ 
ارجاع ملف الموظف من جديد الى رئيس المصلحة ليرقع بنفسه الجزاء 
المناسب من بيسن الجزا*ات التي يملك توقيعها كالانذار»أواللومم 
أوالغرامة التي لا يجاوز مقدارها مرتب شهر. 
ا ر اة الها ان قاف من رقن ااا ةا خا ةا هة 
المشهم الى المحكمة التأدييية !ذا ما قدرت أن المخالفة الفسوية 
الي الف رف فوخت وة امد ا نك حرف 
2 الناب التأد يبي الاتحادی :اشير بادی* ذى بد الى أن الد ور 
الذى يقوم به النائب التأد يبي الاتحادى في مجال التأد يب يقترب 
اله دعا وا ا ا ا ی 
سير الا جرا*ات التأد يبية ويشع عليه عبة حماية مصلحة الاد ارة ومصلحة 

(2) 


الجماعة » ومصلحة الموتلف المتهسم د ون تمييز أو مفارقة. 


1 أنظر المحاضرات التر, ألقاها الد كترر الاخضر ين عزى (الخطاً التأد يبي ) 
على طلاب الماجستير الغصل الثالث:السنة الد راسية 980 .1س 1981 
2 أتظر الد كتوز الاخضر بن مزى ءالمرجع السابسق 
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ویبسرز د ور النائب التأد يبي من خلال السير ني الاجرا'ات 
)1( 


التأد يبية سوا كاتت اجرا*ات ادارية أواجرا*ات قضائية 
فقي مجال EE‏ ان ا الات الاد هي 
علما بما يجريه روساء المصالح الاداريسن من تحقيقات تتناول 
الموظفين المتبمسن وبقرارات الجزا* الصأد رة عنهم .كما يجوز له أن 
يتدخل أثنا* السير في التحقيق أو يشوم به بنفسه أو يطلب احالة 
الموظف المتهم الى المحاكمة التأدبيية اذا رأى أن الجزا* الموق ع 
لا تاشت مع المقالتة المرنكة ا ايا أن جن ي النك ن 
الصادر ضد EN‏ 
رللضائب التأد يبسي الاتحادی جهاز معاون يساعد ه في أد!* وظيفته 
ويشمل هذا الجهازعلى طائفتين من الموظفيسن . 
أ الوكلا* : ويعتبرون موظفرن أداريسرن مثلم مشل بقية الموظفين العاطين 
في الاحجهزة الاد ارية . ويتم اختيارهم من قبل الناكب التأد ببي الاتحادى 
لساعد ته وهذا بنا* على عرض من الجهات الادارية التابعين لها 
والنائب التأد يبي هوالذي يحدد اختصاصهم ويخضعنن لاوامره فسي 
أد اء المهام المناطة بهم .كما ملك اعقا*هم من عطلهم . 


2 حسن دیسد الغتاح »المرجع السابق ص 23 
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ب المعاونرن : وهم مكس الوكلا* معتبسرون موناغون متفرغون يخضعون 
مباشرة للنائب التأد يبي ويتبعون وزير الد اخلية ويسا همون بصورة 
أكشر فعالية في الاجرا۴ات التأد يبية من الوكلا* »كما أنهم يقومسون 
بتمشيل النائب التأد يبي الاتحاد ى أمام المحكمة التأد يبية الاتحاد ية . 
3 المحقق : لا بقوم المحقق بالتحقيق في كل مخالفة شسوبة الى 
الموظف الا اذا رأت السلطة الرئاسية أن المخالفة المسرتكبة تستوجب 
عقوبة أشد مما تلك توقيعسه وتقرر احالة الموظف الى المحاكة 
التأد يبية فعندقشذ بظلهسر د ور المحقق ويجرى تحقيقا حول ما مو 
منسسوب الى الموظف وهذا قبل احالته الى المحكمة التأد يبية. 
ويالرغم من أن السلطة السرئاسية مي الذي تختار بنفسها المحقق 
وبمناسبسة كل مخالفة على حدةءالا أنهيمارس مهمته تقلا عنها ويخضع 
قي التحقيق, الذى يجريه لقواعد الاجراءات الجنائيية ویتمتع بسلطات 
واسعة في هذا المجال قله استدعاء الشهسود وماع أقوالهم واستجواب 
الموظف المتهم » والاطلاع على كافة الاوراق والبيانات التي لها علاقة 
(1 ) 


4 -المحاكم التأد ببية :تتميزالمحاكم التأد يبية في المانيا الاتحاد ية 


1 حخشن عېسد الفتاح »المرجع السابسق + 24 
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بالنهزات الاحية: 

تیالو تن لادی ت عة عا هدا الو من الاک وین 
وذلائفها »فهي تمارسعملها منفصلة وستتلة عن المحأكم القضائية 
E OL E A E ES‏ 

تختص هذ ه المحاكم بالنظر في الدعا وى القأد ببية المرفوعة أمامها 
ركذلا“ بالنذلر في الحلعون القضائيمة في القرارات التأد يبية الصاد رة 
عن جمة الادارة. 

تتكون المحاكم التأديبيسة من د رجتين : 

کے اا اا د ا کو 

اة الفا و ية انها 6ة رة اني 

تتألف المحاكم التأد يبية من عناصر قضائية وناصر ادارية يمثلون 
الموظفيسن . 

الف الاد ية الا تخا د ية ا الفزت التاد ية الاححا د ية 
باقتراح من وزير الداغلية ويحدد مقارها واختصاصہا الاقليمسسي 
واذا حصل أى تزاع في الاغتصاس بين غرفتين فأن المحكمة التأد ببية 
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تشكيلها :تتشكل الغرف التأد ببية الاتحاد يسة من رئيس ونوا ب للرئيس 
وأعضاء . ويشتسرط في أعضاء الفرف التأد بيية أن يكونوا من الموظفسن 
البالغيسن من العمرة 3 سنة على الاقل وحاصلين على شہاد ات 
قانوية توأهلهم لشفل وظينة قاضي كما فوالشأن بالسبة لسلك 
القضاء ا ك تعييسن رئيس المحكمة ونوابه من ثبل رئسس 
البسرلمان الاتحادى على مدى الحياةءأماالاعضا* فيتم تجد يد هسم 
كل ثلاث سنرات من طرف وزير الداخلية. 
اختصناصها :تختص الغرف التأد يبية الاتحاد ية بالنظر في الطعسون 
الد تا فن ل ا لون وا اة با ت ا ةا وة اا دة 
الاد رة عن اللات التر اة :كا تفص يخا بتر الد تن 
التأديبية التي يقيمها الناقب الحأد يبي الاتحادى وتصدر فبها حكماا 
اما ببسراءة الموظق المتهم أو باد انتسه وتوقيع العقوبة المناسبة عليمسسه 
ن من :ا لعا ت الت تی غلا التانن :وجات اة كى 
E a‏ 
الذى صدر في شأنه الحكم التأد يبي أن بستأنف الحكم آمام المحكمسة 


آلا و 


1 أنظر. د لخضر بسن عسزی »المرجع السابق 


2 جسن عبسك الفتاح »المرجمح السابق ۽ س 26 . 
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ب - المحكمة التأد يبية الاتحاد ية :يسوجد مقرها في العاصمة وملحةقة 
بالمحكمة الاد أرية الاتحصاد ية . رتتكون من ثلاث غرف. 

اختصاصها : تختص المحكمة التأد يبية الاتحادية بالنظر في الطعسون 
المرفرعة اليها في أحكام اقرف الفا دم يراتا را 
قد يقدم اما من السلطة الرئاسية أو من الموظف المدان أو من 
النائب التأد يبي الاتحادى .ويشترط قبل تقد يم الطعن الى المحكمة 
التأد يبية الاتحادية أن يعرض - الطعصن -على الفرفة التأديبية 
التي فصلت في القضية وأصد رت فيها حكما لها تتراجع مما قصلت 
فيه وتعصدل من الحكم الذى ETE‏ حالة ما اذا لم تصدل من 
حکمہا تشكل المحكمة من شلاثة أمضا'" »رئيس وعضرين من داخل 
المحكمة .كما تختص المحكمة التأد يبية الاتحاد ية بالنظر ذ قي الطعسنن 
المتعلقة بالاحكام التأد يبية النهائية الصاد رة من الغفرف التأد يبية 
وكذ لك بالنظر في الطعون المرضوعة اليما من الموظفين أو من 
النائب الاتحادى والمتعلقة أيضا بالاحكام التأد يبية النهائية الصادرة 


والطعن قد سوسس اما علي عيب شکلي اساب الحك او غطا 
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)1( 
في الوقاصع أو في القانون . 


ويشترط أن يعرض الطعن ألا على رشيس الغرفة التأد يبية التي 
أصد رت الحكم المطعون فيه ليصدر حكمه في قبول الطعن » وهذا الحكم 
الذى يصد ره رئيس الغرفة التأديبية قد يكون محل عن أيضا أمام 
ال ا اد ي الا فا د تة هة فكل المكتة من رت ون 
عضوين اثنين من داخل المحكمة رعضوين من خارج المحكمة أي مسن 
E ET EES‏ ) 

والشي* الذى تجب ملاحظته في هذا الصدد أن الغرفة التأد يبية 
ل ا اهن مار فشا فة ها صر اد ا رة تل فة الموطفين 
أ ی اتا ا بے ا زی کت فون فن فلافة في جن ان 
المحكمة التأد ببية الاتحاد ية تتشكل في الغالب من عناصر قضائية 
محضة أو بغلب عليه ا الطلابمع القضائي ‏ ثلائة من ع 

وسبب التفرقة في تشكيل كل من الغرف التأد يبية والمحكهة 
التأد يبية الاتحادية يعود الى طبيعة الوظيفة التي تضطلع بها 
هذه الاخيرة اد تعتبر كمحكمة عليسا تسهر على توحيد وتطبيق القانون 


كما أن الحكم الصادر نها ني الموضوع يعتبر حكما قطعيا ونهائيا 


الاخضر بن عزى ٬المرجع‏ السابق 

خسن عبد الفتاح »المرجع السابق e‏ 27 
2 حسنن عبد الفتاح ءالمرجع السابق» ص 27 
جسن عبد الفتاح »المرجع السابق ص 27 
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ر ا ا 2 


مصاسبسق دخلص الى أن الدطام التأد يبي في المانيا الاتحادية 


يتميز بالغصائس التالية ؛ 

انه نظام يمزج بيسن النظاصين الاإدارى والقضاكي ءفالادارة لها أن 
حوقع بعش الجزا ۴ات كالانذار ء واللوم » والغرامة التي لا يجاوز 
مقدارها مرب شهر.أما الجزا*ات الا رى فتختص المحاكم التأد يبية 
بتوقیع پا . 

المحاكم التأد ببية في المانيا الاتحاد ية علسى درجتيسن »الغرف 
الاه ية . الخكة العا دة ات . 

للموظف المدان أن يطلعسن في الىقرارات الادارية النهائية الصادرة 
عن السلطة الادارية أمام الغسرفة التأد يبية » وهذا بعد أن يتظلسم 
سبقا الى الجهة التي أصد رت القرار. 


وللادارة أن تطلب أحالة الموتلف الى المحاكمة التأد يبية اذا ها 
قد رت ا ألمخالفة تستوجب عقوبة شد مما تملت توتیعه ء وط لبا 
هذا يكون ملزما للناقب التأد ببي الاتحادى . 


القاحټ الاد یي الاتحادى هوالذى بختص باحالة الموظف الى المحاكمة 


1 جسن عبد الفتاح >المرجع السابق ٤ص‏ 28 
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وايداع قرار الاتهسام . 
اذا احيل الموظف الى المحاكمة التأد بيية فلا بىد من اجرا* تحقمق 
يقوم به محقق تختاره جهة الادارة. 
يجوز للناقب التأد يبي احالة المسوظف الى المحاكمة الحأاديبية اذا 
ETR OE‏ 
يجوز الدلعن في الاحكام الصاد رة عن الغفرف التأديبية أمام 
المحكمة التأد يبية العليا .وأحكام هذه الاخيرة قطعية . 


المبحسث الشانسى 


تعاقبست عد ة تشريعصات على العاملين المدنيين بالد رلة في مصر 
وسوف لا نتناول ني اطار هذه الد راسة كل التشريعات الوظيفية .انما 
نقتصر على ذكر البعض منها ومن باب المقارتة » وهذا لتحديد السلطة 
اة ادبت 
المطلب الا ول 


النظام التأد يبي في ظل تانرن العاملين 
المد نين بالد ولة رقم 210 لسنة 1954 
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ا الغاتسن المدنيسن بالد ولبة رقم 246 لسنسسة 91 


للسلطة الرتاسية حق توقيسع عقويتي الاضذار والخضم د EEE‏ 


دة لا تجاوزةء واي السنة الواحا5 اما المقوسات الاه ية ) 
اف فيعقه الاختصاص فيها و E‏ 
التالني ! 
إل مجلس التأد يب الاعلى + ويختص بمحاكمة الموظفينق من د رجات وكسل_ 
وزأرة : وويسل وزارة ساعد وضا فوقها . 
مجلش التأد يب العالي : ويختسص بمحاكمة الموظفيين ابتيد ٠‏ ممن الد رجة 
الشانية الى درجة مديسرعام. 
3 مجلس التأد يب الصادى : ويختص بمحاكمة الموظفيل الى غاية اليد رجىة 
الفا وا ةو رها : 
لقد عدل المشع المصرى النظام التأد ببسي السباسق وأنشأً ولا ول 
مرة محاكم تبأد يبية تختص بمحاكمة الموظفين المعيئيسن عللسى وظأكييف 
د ائمنة بند ل المجالنس الشأد ببية السابقة وهتذا بمقتضسى القادون رقسم 
117 لسنة 1958 المتضمن اعادة تنظيم النيابة الاد اريسة والحاكمسات 
التأد يبية . 


1 أنظر م 5ع من القانين رقم 2106 لسنسة 1951 .. 
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وقد جاء في المذكرة الايضاحية لذا القانون الاساب انات 
التي دعت المشع الى احدات هذا التضيير ةذ في النظام التأد يي 
ان تة اة الايضاحية- ( وقد تضمن اا ااك المشروع 
نظام المحاكم الخأديبية. ويقوم المشرنع على ساس تلافي العيوب التي 
اشتمل مليها النظام الشابق في شأن المحاكمات التأد يبية . ولما كان 
من أهم غيوب نظام المحاكمات التأديبية ؛ 
1-تعدد مجالس التأآد يب التي تتولى المحاكمة . 
و بط اجراءات المحاكمة . 
جغلبة العنصر الاد ارى في تشكيل مجالس التأد يسب. 
EE‏ هذا التعدد ضا LL ESS‏ 
يثيره من التعقيد ات لذ لله نص المشرع على أن المحاكمات التأد ببيسة 
تتولا ها محكمتان تأد ببيتان »تختص احد اهما بمحاكمة الموظفين لغاية 
الد رجة ألشانية » وتتولى الالحرى محاكمة الموظفين من الد رجة الاولسى 
فما فوقها : ويذللكت قضى على التعصد د المعيب الذى احتواه النظام 
الحالي : } م 18 من المشروع ) . 


وقذ قضى ألمشرعمع على مأ يعيب النظاأم ألراهن من بط في اجزاءات 


المحاكمة الاد يبية وذ ل د 
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ت فلك : 
تسو يحة » تمن 


. u 
ره التي تقضي بأن (تفصل ساسم‎ 21 


1 عمة) ٠.‏ 
تاك ي چ 


و ع ان دال 


تتوليی oT‏ بقرار 


أ f‏ | أتحق س . 
أ یسو مسن تاريخ اریگ ع ور ور i‏ 4 
| اليعاكمة التأد ببية ضار 
‌ ان د 


ب و | .اه الذي بوقسلسع 

ان ٿبوت أك | 

جل العقاب عبسرة لببسسرة کې و9 
E a TET‏ 

9 ت 2 الان ضما . 

شر الجريمة التي واعت من ن 


ea‏ رال المو ق البرة 


کون 
Lala « 7‏ ااه َا يدس رسمه 


أن مر 
ین آداء عله الى الاهتمام بأمر مها کمتسه ۰ 


^ 


زت الماد ة 22 على آن (ستولی الادعاء 


وزیا د ة في انات المحاكمة نصت ٠‏ 
3 الاداريسة) كما پد عل تسچ 
أ أعضا* النيابة ی 
الىكمة التأد ية 
ن ىه الغانون من وار 
١‏ الحال أن المشروع عدل عما كان ڀڌضسي ب 
e:‏ : 


ا و ی 
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استئناف القرارات التأد بيية لما يترتب على اباحة الاستشضناف مسن 
اطالة اجراءات المحاكمة. 

وبكل هذ ه التقعصسد يلات يستقر وضع الموظطق المحال الى المحاكمة التأد يبية 
قسيي وقت تسریب. 

ود حرص المشرع على تغليب العنصر القضائي في تشكيل المحاكم 
التأد ببسة وذ لا" بقصد تحقڌيسق ”دفين : 

1 توفيسر ضمانة واسعة لبذ ه المحاكمات »لما يتمتع به القضا* من 
عا ت و اھا و ر في ةه الا كنات ولان هده 
المحاكمات أد ل في الوظيفة القضاقية منها في الوظيفة الاداريسة 

2 صرف كبار موظفي الد ولة الى أعمالهم الاساسية وصي تصريف 
الشوأون العامة ءوذلك باعفائيم من تولي هذه المحاكمات التي تمد 
بعيد ة عن دائرة نشاطهم الذى بنصب أساسا على ادارة المرافق العامة 
المركولة اليم .أما هذه المحاكمات فمسألة عا رضة تعطل وقتمسم . 
ولسم يغب على المشعع ما لهو*لاء الرو'ساء من خبرة على الموظفيسن 
الذيسن يعملون تحت رشاستهم وتاسروف كل هم من حيث العمل :مما 


یکون له آشره على محا کمتهم فنصت الماد ة 1 على أنه (تفصل الخا كحم 
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التأدببية في القضايا التي تحال اليها على وجه السرمة ويد 
نمام أقرال الرثيس الذى يتبعه الموظف المحال الى المحاكة 

التأديبية أو من يندبه اذا رأت المحكمة وجها لذلك ) . 

غير أن هذا التمديل الذى جاه به المشوع كان بين مو#يد 
ومعارض من لدن فقها* القانون الاد ارى المصريين .اذ يبرى فريسق 
منهم بأن المشرع باحداثه محاكم تأد يبية عوض المجالس التأد يبية 
السابقة انما فعل هذا بتصد حماية الموظغيسن وتوفيسر ضمانسسة 
أكير لهم ( ونحن نويد نظام المحأكم التأد يبيسة ونرى فيه تأمينا 
ا للماطلين ءفيه طويت صفحة يما كان فيها من عيوب المحت 
اليما المذكرة الايضاحية لقانون انشاء هذه المحاكم» وسدأت 
صفحة جسديد ة في صالح العاملين رالادارة على حد سوا* .وغني عن 
الان ان لل الاد اة قي ل ع خا لاف ي الى فى 
توقيمع عقوبتي الانذار والخصم من المسرتب» وفي ذلك ما يكفي لمواجهة 
اغالات ال ية ار عر الج القن برا العا طن 
كما أن المشرع لم يفته ما للروسا* الاداريين من خبرة على الموظفين 


الذين يعملىون تحت رئشاستهم » وظروف کل شهم من حيث العمل مما 
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يكون له شر على محاكمتهم »فنص على أن تفصل المحاكم التأد يبيسة في 
ال ى تحال اليما بعد سماع أتوال الرئيس الذى بتبمه 
اله لجال الى المحاكمة أومن يندبه اذا رأت وجبا ذفك) . 
أما الفريق الا ر المعارض فيرى العكس تماما .اف انتقد هذا 
التمديل الذى جاء به المشرع ويرى فيه ساس بحدرية السلطة 
الرتاسية في توقيع الجزا*ات المناسبة علسى الموظفين المخطئيسن 
ويد عمون رأيهم هذا بأن جهة الادارة أقدرعلى فيسرها من تفهسم 
الارضاع والظروف التي ترتكب فيها المخالغات التأد يبية ( والسببان 
الرقيسيان اللذار تدمهما المشعع لتغفليب الطابع القضاشي على 
ا ) 
1س بعل اجرا*ات التأد يسب. 
م وان التأديب أدخل في عمل القضا* منه قي عمل الادارة. 
ركنا وما زانا شرى أن ذلك غير صحيح على اطلاقه فالبطة لس 
ال ال اة اداری ي الاد ايل الى اجات النخيين 
التي تسبق التأد يبء والى الارتباط القاشم في كثير من الاحيان بيسن 
الجريمة التأآد يبية والجريمة الجنائية . وجري الادارة على سياس ةة 


ITNT EK TCT mm _ r arg ar rarer n rs 


1د . محمد جردت العلط السو ولية التأد يبية للموظف العام رسالة 


سس س 


د کتورآت »› کرم OS‏ 
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الانتظار حتى معسرفة تتيجة المحاكمة الجنافية »ثم أخيرا الى وسائل 
التظلم المختلفة والتي تنتهي بالطعن القضاتي الي أن يظل قائما 
سنين طويلة. ودليلنا على ذلك أن اجراءات التأد يب في طسل 
القانون الجسد سد وبعصد تجرية زادت عن 12 سنة_ ليست أقصر 
ولا أسسرع منها في ظل القانون القديم »بل قد تكون أطول .وهذا 
أمر متطقي وطبيعصي ءلان القضاء وبطبيمته ميال الى التأني وتقليسسب 
الامر على وجوهه اتف و الاحتمالات والدفاع يجسد 
أمامه أكشر من دفع ووسيلة للتعطيسل اذا كان ذلك في صلحصسة 
الموظةق المتهم......) . 

شم يضيف ر أما أن التأد يب أدخل في وظائف القاضا* مضه في عمل 
الآ نفدل طا كير في نرا وخكة سن اة الاو يت مجن 
عمل القاضي : أن مهمة القاضي هي السهرعلى سلامة تطبيسسق 
الفتاتن .لادی ا قافا ا اا م 
اا ا ا و ا 
والجريمة اتاد ان التآد یب من اخس أغمال الرئیس الاد ارى »بل 
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مرو'وسيه ولا بتعتبها ولا يعمل علسى منعها ستةبلا يقصر في أ اء 
وا جبات منصبه . 

ولهذا فاننا لا نسلم بما جا* في المذكرة الأيضاحية من أن ممارسة 
الرئيس الاد ارى للتأديب في نطاق مجالس التأد يب يعتبر اضاعة 
لوقته .لان هذه الحجة لوصدقت لاد تنا الى ابعاد الروساءه 
على جميع أوجه النشاط التأديبي .في حيسن أن جميع النظم توكسل 
الى الرئيس الاد ارى توتيع بعض العقويات التأد يبية غير الجسيمة 
وتجعل توقيع العقوبات الجسيمة من اختصلص محكمة أو مجلس تاد سب 
شم أن الرقيس الاد ارىيملك أن يحيل الى المحكمة الحأد يبية علسسى 
الجرائم التي يرى انها تستحق ذلك وهولن يفعصل ذلك الا بعد 
د راسة. 

لكل هذا نرى أنه يمكن تحتيق السرعة ١‏ والفاعلية ء والضمان في 
نطساق التنظيم الادارى للتأديب. ولذا ترى أن دفععجلة العمل بنشاط 
وسياد ة الهيشة رالطاعة في نطانق الادارة لا متحقق الا بعد تدعيسم 


1س ف .سليمان محمف الطماأ وی :التضاء الاد اری ٤‏ الكتاب الخالث ءتضاه 


الحأد ينب ص 42 وما بعدها. 
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شانيا : تحد يد السلطة المختصة بالتأد يب في ظلل 


القانون الاخير رقم 47 لسنة 1978 


بعد انشاA)ء‏ المحاكم التأد يبيسة بالقانون رقم 117 لسنة 4958 
وبعد التعد يل الاخير الذى وقععلى مجلس الدولةسنة 1972 
تغفيرت ملامح النظام التأديبي في مصر تغييرا جذريا .اذ اصبح 
تظاطا قايا اف اعا افر تيا و ي 
اختصاصات السلطة المختصة ا الخد ااا 
اذ توجد جهتان تأديبيتان هما :جهة الادارة أوالسلطة الرتاسية 
وجهةالمحاكم التأد يبية . 
1-الاختصاس التأد يبي للسلطات الرئاسية :مز المشرع المصرى بيسن 
نوعسن من السرو*ساء الاد اريين »شاغلوا الوظائف العلياوهم :المد سر 
العام ء ووكيسل السوزارة » والوكيل الاول »أما السلطة المختصة فتعمني 
اوور لشت رالساط العش ٠‏ 
ونوجز فيما يلي اختصاص كل من الفريقين : 


أولا :شاغلرا الوظائف العليا :وفقا للقانون الحالي للعاطين المد نييسن 


1- وفقا القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978۵ سوى المشرع المصرى یی 
سلطة الوزير وسلطة المحافظ في توقيع العقريات التأد يبية على العاملين المد نيين 
بالد ولة » حيث يجوز للمحا فظ في نطاق المحافظة توقيع العقوبات التأد يبي ة 
التي يملك توقيعما الوزير. 
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بالىد ولة رقنم 47 لسنة 1978 فان اختصاصهم في توقيع العقوبات 
التأد نبية لىم يطرأً عليه أى تغيير وبقي كما كان عليه في طقل 
القانسون الملغضى رقم 46 لسنبة 4 196 ءحيث يجوز لهم توقيع عقوسة 
الانذار والخصسم من المرتب الشهرى على الموظفين المرو'سيسسسن 
التابعيسن لهم مباشرة شريدلة الا يتجاوز الخصم من المرتب الشهرى 30 
يوما في السنة والا يزيد عن 15 يوما كل مرة (يكون الاختصاص في توقيع 
الجزاءات كما يلي : 
1 لشاغلي الوظائف العليا كل في حد ود اختصاصه توقيع جزاء 
الانذار أوالخصم من المرتب بما لا بتجاوز 30 يسوصا في السشة ءبحيث 
لا تزيد مدته في المرة الواحدةعن 15 بو 

غير أن سلطة هرّلاء الرو*ساء ترد عليها بعض القيود أهمها : 
أن العقوبات السموح لهم بتوقيعها لا تسرى الا على الموظفيسسسين 
ارين اكا ت اة 
أن تكن عقوبة الخصم من المرتب لا تجاوز ما نص عليه المشرع »فاذا 
استدغفة الركيس الاد ارى نصابه لم يبق أمامه عند فذ الا فوقيع عقوسسسة 
الانذارأواحالة الموظف الى التلةا فاو ا 


1م 82 الفقرة الاولى من القانون رقم <47 لسضة 1978 . 
سكف , سليمان محمد الطماوی »المرجع السابق ص 4659 ° 
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يجب أن يکون القرار التأد يمي لاون هو*لا* الروسا* سببا. 
ثانيا :سلطة الوزير المختص أو المحافظ المختص في توةيع العتويات التأد يبية . 
وفقا للقانون رقم 46 لسنة 4 196 فان للوزير المختص أو المحافظ المختس ' 
سلطة توقيبع عقوبتي الانذار أو الخصم من المرتب بما لايتجارز 60 يوسا 
eg ES‏ سلطة التعقيسب علسى القرارات الاد ارية 
التأد ييية الصاد رة عن مرو" وسیه » وذ لك اما بالغاقها اوقغه یلا او 
احالة الموظف المتهم الى المحكمة التأد يبية المختصة في خلال 0ي 
یوما ابتیدا* من تارسخ ابلاغه بالقرار التأد يبي .أما العقربات الاخرى 
فلا يجوز توقيعها الا بقرار من المحكمة التأد يبية . 
وفي ظل القانون الحالي للعاملين الصدنييسن بالد ولة رقم ي 

لسنة 1978 دعسم المشرع السلطة المختصة بالتأد يب وزاد في 
اختصاصاتها في هذا الشنأن »فلم يعد حق الوزيسر المغتص أو المحافظ 
المختص مقتصرا على توقيمع العقوبات التمأد يبية الوارد ة بنص الماد ة ةج 
من القانون رقم 46 لسنة 4 196 ء سل امتشدت اختصاصاتهسم الى توقيسع 
بعض العقوبات التأد يبية الاخرى الوارد ة ينص الماد ة 80 من القانسسون 


رقم 47 لستة 1978 » وعذ ه العقويات هي : 
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وجا وة اما ا نە 2 EN.‏ 

5 الخصم من المرتب لمد ةلا تجاوز شهرين . 

الان ف او الد وة 

5الوقف عن العمل لمد ة لا تجاوز ع أشهر مع صرف نصف الاجر. 
تأجيل الترقية لمدة لا تزمد عن سنتيسن . 

فضلا عن ذلك فان المشوعع آجاز للسلطة المختصة _ نعني الوزبر المفتس 
أو الافظ المع ت ملة تالاتا E EEA‏ 
80 وي : 
عقويبة خفش الاجر في حدود علاوة. 

عقوية الخفض ألي الدرجة الادني مباشرة. 

عقوية خفض الوظيفة ألى الد رجة الادنى مباشرة مع خفض الاجر السى 
ال روالد ى كان ةل اة 

لكسن المشعع أورد قدا على السلطة المختصة اذ لا يجوز لها توتيسىع 
العصقوبات الشلاشة السابقة الا اذا كانت مناك لائحة عامة للجسزا ءات 


(1 ) 
تحد د فيا المخالفات الجسيمة والختايرة. 


1 اأتظر د .سليمان محمد الطماوئ المرجع السابق »م 4<2 


AllI Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۰ 03 1 
2 اختصاص المحاكم التأد ببية وتکوین ہا : 
را : تکویسن المحاكم التأادببية : كانت المحاكم التأد يبية في ظل القانون 
رتم 117 لسئة 58 19 تتشکل من عناصر قضائية ر تا 
فريس المحكمة ا وأحد العمضوين كانا يجيشان من أمضاء 
مجلس الد ولة با العضو الشالث فيجى* من جهة الادارة ويحسب نس 
المخضالفة المرتكبة ءفاذا كاضت المخالفة ادارية جا* العمضوالشالسث 
من الجهازالمركزى للتنظيم والادارة. آما اذا كاشت المخالفة صاليسة 
جاء العضو الثألكث من الجهازالمركزى للمحاسبات : 

وقد عسدل المشرع صن هذا الاتجاه فسي ظل القأنين ت 47 
لسنة 2 7و 1 المتضمن تعصديل مجلس الد ولة حيث أصبحنت المحاكيم 
الخاد ية ل و صرة في تاريخ القضاء الاد ارى المصرى جا لا يتجزه 
منه وفرعا صن فروطه .تتشكل ممن أعضاء ا د ون غبرهم . 
كيا نصت المبادة < من قانون مجلس الد ولة الجديد على نوعين مسن 


1-( يوالف القسم القضائي من : 
أ المحكمة الأدارية العليا, 
ب مجك ااه الاداری . 
ج دالمحاكم الادارية. 
د المحاكم التأد ببية . 


ه هيشة مفوضي ال {( ¢ 3 
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المحاكم التأد يبية تختص بمحاكمة الموظفيسن تبعا لستوياتهم ود رجاتم 
قث ال الاذاري: 
النوع الاول من المحاكم التأد يبيسة : وتختص بمحاكمة الموظفين الذين يشغلون 
وظاقف عليا في الاد ارة وسن يعاد لهم » ومقارها ءالقاهرة » والاسكند رية 
وتتشكل كل محكمة من 3 ستشارين من مجلس ألد ولة( م8 ) . 
النوع الثاني من المحاكم التأد يبية : وتختص بمحاكمة الموظفين من الصتويات 
الاول والثاتي والثالث » ومقارها »لقا همرة ء والاسكند رية » رتتشكل كل محكمة 
من صستشار مصساعد رئيس لها وعضوين من نواب مجلس الد ولة (م8 ) . 
ثانيا :اختصاص المحاكم التأد يبية: ما يجب ملاحظته في البداية أن 
المشرع المصرى تهج في ظل القانرن الجديد رقم 47 لسنسة 4972 
نهجا مغايرا للقانون رقم 117 لسنة 58 19 :حيث لم بتصر اختصا 
ال ا الو فو ادر ان وا 
وظافف د ائمة فحسنب» بل مف اغتصاصها الى طوائف أخرى من العاطين 
لا يعتبسرون موظفون بالمفہمم المتعارف عليه فقها وقضا' »انما يعتبسرون 
أجرا* يخضعون للقانون الخاسأوعقد ال ا ما نصت عله 


الماد ة و5 4الفقرة آلثائية والثالشة » حيبت تقول : 


وتار .سليمان محمد الطماوى ؛ألمرجع السابق »س 498 
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رثانيا _ أعضا* مجالس اد ارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون 
العمل »رأعضا* مجالس الاد ارة الضتخبيسن طبقا لاحكام القانون رقم 


14 لسنة 1963 المشاراليه) 


رثالشا العاملين بالجمعيات والهيشات الخاصة التي يصد ر بتحد يد ها 


قرار من رئيس الجمهسورية ممن تتجاوز مرتباتهم 15 جنها شهريا ). 
وما يهمنا في اطار هذه الدراسة وبغض النظر عن قصد المشرع 
هو اختصاس المحاكم التأد يبية في توقيسع العقوبات التأد يبية ملسسسى 
آلخا بلي الند تن باد وة : 
فوفق القانسون رقم 7ي لسنة 78و تطك المحاكم التأد يبية توقيع 


جميع العقربات التأد ببيىة على العا ملين المد نييسن بالد ولة ألمنصسوص 


اعلیها في المأادة 80 من نفس القانون 


فبالنسية لشاغلي الوظائف العليا فان السلطة المختصة _ الوزير 
المختص أو المحافظ المختص ‏ توقع مليهم عقوتي التنبيه أو اللوم »أما 
عقوبة الاحالة على المعاش أوعقربة الفصل من الخد مة فتملك ترقيعهما 
المحكمة التأديبية. أما العاملين من الستويات الاول والثاني والثالسث 


فيمللك الرو*سا* الاد اريون توتيع بعض العقوبات عليهم التي جعلها 
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المشرع من اختصاصهم »أما ما عداها هَ العقوضبات فتختص بها المحكمة 
التأدببية. فاذا ما قد ر الرتیس الاد ارى ان المخالفة المنسوية الى 
البرقة امل سو سماو حصا بل ان الي الع 
غير أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بما جأ في قرارالاحالة مسن 
أوصاف للمخالفة التأد يبية »فهسي تملك توقيع أى من العقوبات التي ثنص 
عليها المشعع ولو كانت هذه العقوبات من ضمن العقويات التي يختص 
a Ea OS SS Baa‏ 
الموظف المتهم . 

ولعل المشرع المصرى قد تدارك هذا الوضع وتفطن اليه اشر 
التضارب القائم بين تقد يرات السلطات الرقاسية في توقيع أو عدم 
توقيع بض العقوبسات التأد يبية والاحكام الصاد رة عن المحاكم التأد يبية 
مما حسدى به في قانون العاملين المدئيسن الجديد رقم ”ي4 لسنة 
1978 ا ا في ڌا الا 


اجرا*ات الساءلة ألحأديبية 


أولا : التحقيسق 


1 أنظر د . سليمان محمد الطمايق »المرجع السايق ص و52 وما بعدهاً. 
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يباشر التحقيسق مع الموظف المتهم أاحدى جهتيسن : 
أ مبباشرة التحقيق بمصرفة الجهة الادارية ‏ أشير في البداية الى أن 
اللائحة التئفيذ ية للقانون رقم 7ي لسنة 1978 والصاد رة بتأريخ 14 سبتمبر 
ا 
78و1 جا*ت بالغسة الاختصار له رجة الاخلال سيك ارت د الجر 
(1 ) 

الخاص بالتحقيق مع الموظفين وتأد يبهم ملى ثلاثة. مواد هي : 64 624 634 
هليه فلا بأس من أن نشير الى الاحكام الخاصة بالتحقيق مع الموظفيسسن 
ص طل اللائحة التنفيذية الملقاة للقانون رقم 210 لسنة 1951 ولسى 
سبیسل الاستکناس لبياأن أ لسلطة المختصة بالتحقيسق ۰ 

لقد نصت المادة 45 فن هذه اللائحة على أنه (على تسم الصتخد من في 
كل وزارة أو مصلحة أن يعد سجلا خاصا بأرقام سلسلة لقيد الشكکارى 
والتبليغات المقد مة عن موظفيما ركذ للك لقيد ما يقع من الموظف بالمخالفة لاحكام 
القوانين رواللراشح والتمليمات بنا“ ملى الرئيس المماشر أو رئيس المصلحة ). 
3 انرو لان ته الطماق :الفرجخ التابى ي 4و4 وا يدها : 
2- (يخطر العامل كتابة بالجزا* الموقع مليه وأسباب توقيعه وذ لك خلال سبعة 

آیام من صد ور القرار الاد اری بتوقيعه ) م 61 . 

(تودع أوراق التحقيق والجزا* بملف خد مة العامل وتعد صحيفة خاصة 

بالجزا۴ات التي وقعت عليه وتوا ريخ وأرقام القرارات الصاد رة بتوقيعها ) 

‘62 'P 


(علی أد أرة شو ' ون العا ملین - د ون طلب من العامل۔ اتخان اجہرا*ات 
محو الجزا*ات اذا ما توافرت شروط المحو طبقا لاحكام القانون )م 63 . 
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وت الاد ة وبااي أنه راذا كانت الشكوى أوالتبلخ أو المخاانة خاصة 
بمونلىف معيسن بموجب مرسوم ‏ قرار جمہوری ‏ أومن درجة مدسر 
عام تعيسن على تسم الستخد ميسن أعداد مذكرة عن موضوعہاخسللال 
او بر ن ا ا الور ا ر ی 
احالة الموطف الى ا ق ا 
حفظ الموضعع لظروف الحال . 
وفي حالة صد ور قرار وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص باجسرا* 
التحقيسق تمين أن يتضمن القرار الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيسق 
والفافل الو رت فقا فة غاة: 

يتبيسن من نص الماد ة 46 من اللائحة التنفيذية أنها میسزت بیسن 
فئتين من الموظنين . 
الفقة الاولى وهم الموظفون المعينون بموجب ترار جمهورى ومن هم في 
د رجة مد يسر عام ويختص بالتحقيق معهم الوزير . 
أما الففة الثانية فيختص بالتحقيسق معمهم وكيل الرزارة أو رئيس المصلحة 
بحسب الاحوال . 


تحد يد الجهة أو الشخص‌الذى بقوم بالتحقیسق ٤‏ 
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وفقا لالحكام الماد ة 46 من اللائحة التنفذية أنه اذا صدر قرار 
باجرا* التحقيسق مع الموظف المتهم سرا* من وكيل الوزارة أو رسس 
ألمصلحة فينيغضسي هذه الحالة أن يتضمن القرار تعيسن وتحسدذ بد 
الجهة أوالشخصالذى يتولى اجرا* التحقيق . غير أن اغفال ذكسر 
الجهة أوالشخصلا يترتب عليه بالضرورة البطلان . والعلة في ذلك 
أن هذا البيان لا يعتير من الاجرا*ات الجوهرية التي تمس بمصلحة 
)1( 
او سن حقوق الموظأف . 
وقد جرت العاد ة على أن يقوم بالتحقيق في الوزارة أو المصالسح 
المختلفة اد ارات متغصصة أنشقت لهذا الغسرض يطلق علیها اد ارات 
)2( 
الشو* ون القانونيبة أو ١د‏ ارات شو"رن ألعامليس . 
امتناع الموظف عن ابداء أقواله: 
فی هذه الحالة ذات اختصاص أصيل رأن الموظف الذى يحجمعسن 
ابدا؛ أقواله كأن يدعي أن التحقسق الذى تجرية الاد ارة لا يطامشسن 
اليه ويطلب أحالة التحقيق الى النيابة الادارية يكين قد فوت 
e‏ 
آنظر د . محمد جود ت الملطء الصسو*ولية التأد يبية للموظف العام »ص 186 


أنظر كذ للك حكم محكمة القضاء الادارى الصاد ر في 4/24/ 1957 العدد 


الثاني ص 3 37 . 
2 أنظر د . سلیمأان محمد الطماوى المرجع السابق »ص 540 . 
ج أنظر حكم المحكمة الاد ارية العليا الصاد ر في 6 يونيو 1964 . 
أنظر کذ لا . د . محمد جود ت الملط المرجع السأبق ءص 187 . 
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ب ساشرة التحقيبق بمصرفة الثيابة الاد اريسة: 

تعتبر ألنيابة الاد أرية بشابة جهاز معاون وساعد لمجهة الاد ارة 
في مجال التحقيق . وقد بين المشرع في القاضون رقم 117 لسنية 58 49 
ا دو اال م الات الي بجو ف ا ا ا ان 
تقوم بالتحقيق »وهذا مع عد م الاخلال بحق الجهة الادارية في أجراء 
التحقيق »ءوهةه الحالات كي :+ 
1 فحص الشكا وى التي تحال اليها من الروسا* الاد اريين المختصين 
أو من أى جهة رسمية من مخالفة القانون أوالاهمال في أدا* واجبات 
الوظيفة »وهذا يعني بداهة وكما سبق بيانه أن جهة الاد ارة مي المعنية 
بالد رجة الاولى باجرا" التحتيقات مع الموظفين التابعين لها لائها 
ذات اختصاص وحق أصيل في هذا المجال حه اياها المشرع» ولكن 
ليمش الاعتبارات والظروف وبمحض اراد تها قد تحيل التحقيق الى النيابة 
الادارية اذا ات السببر فيسه يزد أد غموضيا وتعقبد ا اکان يشتبرك في 
المخالفات عد ة أشخاي ينتسبون وينتمون الى عد ة وزارات أو أن التحقيق 
يتصل بموظفسن من ا 


2 اجرا* الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والاد أرية . 


أنظرد .محمد سليمان الطماوى المرجع السابق »ص 544 . 
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3 للنيابة الادارية اذا ما تأكد لها صن فحص ‌الشكاوى المقدمة 
لها من الافُراد أن تماد ر بالتحقيسق من تلقا* نضا ولو لم يطلسسب 
مضها ذلك .اذ تعتبر في هذه الحالة ذات اختصاصأصيل »وهذا 
على خلاف الحالتين السنابقتيسن ٠ذ‏ لا تقوم فیهما بالتحقيق الا بداء 
على طالب من الجيات الرس والمفتية: 
) مقومات ااتحقيسق , 
بغش النظر عن الجهة التي قامت بالتحقيسق سرا* كانت جهة 
الادارة أوالنيابة الاداريسة فلا بد من اتباع اجرا*ات معينة أوجب ها 
القاسون والا أعتبسر التحقيسق باطلا . وقد نص الةانون الاخبر رقم 
47 لسنة 78و1 بأن يكرن التحقسق مع الموظف المتهم كتابسة وهذا 
کأصل عام » واستثناء يجوز أن يكون التحقية. والاستجواب شف اهة 
(ومع ذلك يجوزأن يكون ألاستجواب أوالتحقيق شفاهة على أن ببست 
مضمونه فسي القرار الصاد ر بتوقيع الجزا" ) م9 الفقرة الخانية . 
أا ا الى التحقيق ألذى تقوم به النيابة الادارية فقد 
CEE‏ الداخلية لتنظيمبا أن يكون التحقيسق كتامة ويثبت في 


محضر أوعد ة محاضر سسلسلة ومرقمة تدمهل تاریخ ومکأن ساع س ةة 


e ن‎ 
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افتتناحها واتمامها وتكون موقعة من قبل عضيو النيابة الاد آريية والكاټب 
ان وجد ( م8 4 
ولعحضو النيابة الادارية أشنا قله للقيام بالتحقيسق أن يصحسسب ممه 
كاب من النيابة الادارية أو ند ب أى كاتب آخسر مع تحليفه اليميسسن 
لكتابة المحاضر ويوقع عليسا ألى جانب توقيسع مضو النياسة الاد ارية 
)10۴( 
والسوال شور هل أن اغقال اجرا* التحقسق فني شكال مسين 
الاشكال السابقة يترتب مله البطلان ؟ 
الرأى ألراجح أن اغفال اجراء التحقيق في شكنل من الاشكال ألسابقة 
لا يلحقه البطلان .لان ما جا* بالنصوس القانونيية وكذ لك القانون الد اخلي 
ات ا ار ت ات ات ا ت ا 
فالتحقيسق الهدف نه استجلا* واستكشاف الحقيةة » وأن تتبسع فيه 
E O ET CEE E E E‏ 
واا راج كل رة وا الي ذلك مى الضمانا ت الاسا س ة الا خير 
LL‏ ا 


اذ تقول (اثه ولئن كان القرار الجزائي المطعرن فيه قد صسدر في 


اا . محمكث جود ت الملط. المرجع السابق, ص 194 ° 


آنظر کذ لا 5 . محمد سليمان الطماأ وي المرجع السابق, 547 وما بعد ھا 
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تاريخ سابق لصد ور القانون رقم 117 لسنة 58 19 بأعباد ة تنظلبسسسمم 
النيابة ا والمخاكمات التأد يبية في الاقليم المصرى » فيكون بهذ ه 
المشابة غير خاضع لاحكامه فيما يتعلق بضبط قواعد الشكل والاجبرا*ات 
ا ا ق 
ا کین ر ذ لاف ان الا مر کان یری في التحقيق والتأد يب 
الاد ارى بغير أصول وضوابط» وانما يتعين استلهامها وتقريرها نسي 
كنف قاعد ة أسساسية كلية تصد ر عنها وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل 
وهي تحقسق الضمان نر الا اتان ترف موضوع الصا *لة الا د أريسة 
ويجب أن تكون له كل مقومات التحقيسق القانوني الصحيح وكفالاتسه 
وضماناته من حيث وجوب استدغا* الموظف وسو اله ومواجهته بما هو 
مأخوذ عليه من أعمال وتمكينه من الدفاع عن نضسه واتاحة الفرصسة 
له لمناقشته ومناقتشة شہود الاثبات » سماع مسن يرى الاستشهاد بهم من 
شود النفي زغير ذلك من مقتضيات الد فاع »ولا يتعين أتباع تلسسسك 
E‏ ا ن :اا بخ ال اة ا 
حتى اذا لجأت الاد ارة مختارة الى اجراء الشحقيسق وهو أمر تقتضية العدالة 


)1( 
كمبد أ عام في كل محاكمة جنائية أو تأد بيية د ون حاجة الى نص خاص‌مليه) . 


1 حكمہا الصاد ر في 1 فبراير 1961 ءمجموعة السنة السادسة العدد 


الثاني »س 06 7 . 
أنظر کذ للف حكمہا الصاد ر فقي 27 نتوقمبر 5 196 . 
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شانيا :الوقف الاحتياطي 


نص المشرع على الوقف الاحتياطي في جميسع قوانين التوظف وبد ون 
استثناه ابتداء بالقانون رتم 210 لسضة 51 19 وانتهاء بألقانون الاخير 
رقم 47 لسنة 1978 ءوخول لجهة الادارة الحق في أيقاف الموطاسسسف 
احتياطيا عن العمل أذا ما اتتضت مصلحة التحقيق ذلك (للسلطيسسسة 
المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا متى اقتضت مصلحسسسسة 
التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شلاشة أشهر: ولا يجوز مد هذه المدة 
ال E‏ اة الخاد يت اة للمدة التي تحد د ها. ويترتب 
على رقف العصامل عن عمله وقف صرف نصف أجبره ايتدا* من تاريسخ 
الوقف. ويجب عرض ‌الامر فوا على المحكمة التأد يبية المختصة لتق رير 
صرف أوعد م صرف الباقي من أجره .فاذا لم بعرض‌الامر عليها خلا 
عشسرة يام من تاريخ الوقف وجب صرف الا جر كاملا . حشى تقس-سرر 
المحكمة ما E‏ شاه . 
على المحكمة الحأد يبية أن تصدر قرارها خلال مشرين يوما من تاريخ 


رفع الامر اليها .فاذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه الصسسدة 
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E E‏ او 
بجزا* الانذار أوالخصم من الاجر ليدة لا تجاوز خصة أيسام صرف 
اليه ما بكون قد أوقف صرفه من أجره .فان جوزى بجزاء شد تقرر 
السلطة التي ان ما بتع في شأن الاجر الموتوف صرفسه 
قان جو جو ال ا د ا ن ا و و يجوز أن 
E ET PIE EE‏ 
السلطة الختصة باصد ار قرار الوقف الاحتيساطي : 

أذا كان الوقف الاحتياطي يعد اجرا' تحفظي وقائى تلتجي* اليه 
الادارة اذا ما قدرت أن الفعل المنسوب الى الموظنف يكون مخالفيية 


83 من القأنون رقم 47 لسنة 1978 . 

انر كذلك م 10 فن القانون رقم 117 لسنة 58 19 والمتعلق بتنظليصم 
النيابة الاد ارية والمحاكمات التأد بيية والتي تنص على أن (لمد ير النيابة ' 
ادا اوا ال لا ىن اف الات اال 
الونليفة أذ ا ما اتتضت مصلحة التحقسق معه ذلك . ريكون الرتسسف 
بقرار من الرزسر أو الزئيس المختص» ناذا لم يواضق الرئيس المختسص 
على وقف الموظف وجب عليه ابلاغ النيابة الاد ارية بميررات امتناعسه 
وذ لاك .خلال أسيوع من طلبه. ولا ٹوا تزيبد مكة الف 
عسن ثلاثة أشي ر الا بقرار من ال الا وة ا 
ويترتب على وتف الموظف عن عمله وتف صرف مرتبه أبتدا* من البرم 
الذى أو 4ا لم تةرر المحكمة ضرف ارقت کے أو ب جج 
فة وة ال أن رر عك التعل في الد فى الجا ديت ما 
بتبع في شان المرتبعند مد ة الوقف سوا بحرمان الموذاف سيه 
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اة أو رة واوا الش ونو ها فى خان الخخيات 
مما يتعصذر معه وفي كلتا الحالتين استمراره في الوظيفة البى حیسن 
الت اف٠‏ رة 
ووفقا لنص الماد ة 83 سن القانون رقم 47 لسنة 1978 فان 
ا ا ا ا اوه ا ا ف ن ال هي اوور 
E a‏ 
كما أجازالمشرع للنيابة الادارية الحصق في وقف الموظف عن العمل 
لکن هالا جاو ل توان تک مره اقدزاع تتقد م به الى السلطة 
الع لن ف ات اعا ا ارق ر الف ال خا طن مين 
العمل »فان شات أخذت بهذا الاقتراح وان شات رفضته ا 
رة في الالة الا رة بان تخل النابة الاد أرية بالاسمات التي 
أد ت بها الى عدم وتفه عن العمل . 
مد ة الوقف الاحثياطى إ 
أوجب المشرع على الادارة بألا تزيسد مد ة الوقف الاحتيساطي عن ثلاشة 
أشهر نظرا لما يترتب عليه من آثار ضارة تلحق بالموظف قد تفوق في 
SIR GD REG a‏ 


E E ER EAC EE راجع ما‎ 4 


2 أنظر د .سليمان محمد الطماوى المرجع السابق » ص 380 . 
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مطلق الحرية في أن توقف الموظف وني المد ة التي تراها ضاسيسة 
لذلك . كما يجوز لها أن تمدد قرار الوقف أكشر من مرة وفي فترات 
متتالية اذا لم يكتمل التحقيق .على الا يتجاوز مد الوقف المد ة المتصوص 
عليسها والمقد رة بثلاشة أشهر . فاذا جاوز التحقيق المد ة المنصوصعليها 
او ا ا ا کی رک ا 
قرارا باستمرار الوقف اذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها 
LEE‏ 
المرتب أثناء الوقف : 

قرر المشرع بأن يوقف نصف المرتب ابتدا* من تاريخ صد ور قرار 
الأيقاف :اما الف الا غر مى المر ف يعرش آل م راعلى الخ ية 
التأد يبية المختصة التي تقرر بشأنه أما صرفه أوعدم صرفه .فاذا 
لم يعرض‌الامر عليها خلال عشرة أيام وجب صرف الباقي من المرتب 
الى الموظف. كما يجب على المحكمة القأاديبية المختصة أن تصد ر هي 
الاخرى قرارا في شأن النصف الباقي من المرتب خلال عشرين بومسا 
اا من ا رخ رع ا مر اا و 5ا رای قراو ها ني 


هذ ه المد ة أعيد النصف الستقطع من المرتب الى الموظف. 


1 أنظر»د .محمد جودت الملط المرجع السابق ص 216 وما بعد ها . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


118 

أما في حالة ما اذا لم توقع أى عقوبة على الموظف أو عوقب بحقوببة 
اتد ار او الع ن ال ةل جاو تة اجا ايك ال 
النصف المتبقى من المرتب. واذا عوقب بعقوبة أشد من الانذارأو 
الخصم من المرتب لمدة تجاوز خصسة أيامءففي هذه الحالىة يسرجع 
الامرفي شان النصف المتبقى من المرتب الى الجهة التي اصسدرت 
القسرار وهي اما جهة الإدارة أوالمحكمة التأديبية. 

وأخيرا ذا عوتب الموظف بعقوبة الفصل من الوظيفة »فنا يبدأ سريان 
تاريخ قرار الفصل ابتداء* من تاريخ صد ور قرار الايقاف علىالا تسترد 
جهة الادارة ما سبق صرنه من أجرعلى الموظف. 


قالشا رفع الدعوى التأد يبية 


تختص النيابة الاد اريمة وحد ها د ون غيرها بتحسريك الدعسسسوى 
التأد يبية أمام المحكمة التأد ببية المختصة »غير أ اجا 
لا يعضي أنها تنفرد بكل ما يتعلق برفع الدعوى التأديبية» بل 
تشاركها في هذا الاختصاع جهة الادارة وجهة الجهازالمرکكزى 
IE.‏ فالاد ارة اذا رأت من خلال التحقيق وعلى خلاف رأى 
النيابة الاد ارية أن المخالفة التأد يبية من قبل الموظف تستأهل عقوبسة 


1 أنظرء د . محمد جود ت الملط المرجع السابسق صي 225 وا بعد هما . 
IE PF‏ . سليمان محمد الطماوى المرجع السابق »ص 577 578 . 
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أشد من العقوبات التي تملك توقيعها تطلب من النيابة الاد اريسة 
احالة الموظف الى المحاكمة التأد يبية » وعلى النيابة الاداري هة أن 
ار اتف الاد كر ةا ات الفا الاو اة خط الاوان اران 

المخالفة لا تستوجب توقيع جزا* أشد من الخصم من المرتب مدة لا 
خاو 15 وما تخل أواق التق الى الوزيسر أو من يندب من وكلاء 
الوزارة أو الرفيس المختصء» وعلى الجهة الادارية خلال 15 يوما ممن 
تاريخ ابلاغها بنتيجة التحقيق أن تصد ر قرارا بالحفظ أو بتوتيع الجزاء 
فاذا رأت الجهة الاد ارية تقد يم الموظف الى المحاكمة أعادت الاوراق الى 
النيابة الاد ارية لمباشرة الدعرى أمام المحكمة التأد يبية المختصة » ويجب 
على الجهة الادارية أن تخطر النيابة الادارية بنتيجة تصرفها في 


الاوراق خلال خمسة عشر يوما علبى الاكشر من تأريخ صد ور قرار الجهة 


N 
وكذ للك الامُر بالنسبة للمخالفات المالية »غاذا اعترض رئيس الجهاز‎ 
المركزى للمحاسبات على القرار الصاد ر بتوقيع العقوبة التأد يبية واتضح‎ 
له أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد مما سدخل في اختصاص الاد ارة»‎ 


له أن يطلب من النيابة الادأرية وفي خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغسه 


1 م 12 من القائون رقم 117 لسنة 58 19 والمتعلق باعاد ة تنظيم النيابة 
لاد اة اتاكات الاد ية 
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بالقرار تقد يم العامل الى المحاكمة التأد يبية . وعلى النيابة الاد ارية 
مبباشرة الدموى التأد يبية خلال 15 يوما التالية( يخر رئيس 
الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصاد رة عن الجهة الادارية 
في شأن المخالفات المالية المشار اليما في الماد ة السابقة. 
ولرئيس الجهاز خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار أن يطلسسب 
تقد يم العامل الى المحاكمة التأد يبية » وعلى النيابة الادارية في 
هذه الحالة مبساشرة الدعوى التأد يبيسة خلال 15 يوما التادلق. 

ولا راشي هتا للد كير بان التيسابة الاد ارية افا ما اتف ةا فن 
التحقيق خاكه لهاان الخ الةة القابعة ل الموظف نترب ةة 
امه متا ضلكه رة جه ة الد ارة تيار الدهيى دون أن يعرش 
على ذلك الجهازالمركزى للمحاسبات أو جهة الادارة. اذ تمتبر فضي 
دة ا اة ف ات اغا اسل : 

وقد أثير التساو”ل حول المدد المشار اليها في المواد السابقة 
هل هي مدد سقوط تسقط الدعوى التأد يبية بانقضافها ؟ 
لقد ذ هبت المحاكم التأديبية في البداية الى اعتبار أن المدد المشار 


الها هي مدد سقوط» تسقط الد عوى التأ د ببيسة بانقضائہا :لکسن 


1 م 3 1 من القأنون رقم 117 لسنة 958 والمتعلق باعاد ة تنظايسسسم 
النيابة الادارية والمحاكمات التأد يبية. 
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الها من قبيسل المواعيسد التنظيميسة التي لا يترتب على فرات ها ٠‏ 
)+( 
البطلان . 


ترفع الدعوى الشأد يبية على العاملين المدنييسن بالد ولة النيابة 
الاد اريسة ممثلة فضي اد أرة الدعوى التأد يبية وذلك بايداع أوراق التحقيق 
وقرار الاحسالة وتقرير الاتهام قلم كتابة المحكمة التأد ببية المختصة 
ويحد د رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الد عوى . 

وتقوم سكرتا ريسة المحكمة بابلاغ الموظف المتهم بقرار الاحالة .خلال 
أسبوع مسن تاریخ ايداع ألاوراق » ویکون الابلاغ بخطاب موصی عله 
مصحويا بعلم الوصول إ تقام الدعوى التأد يبية من النيأبة الاداريسسة 
بايداع أوراق التحقسق وترار الاحالة قلم كتابة المحكمة المختصة » ويجب 
أن يتضمن القرار المذكرر بيانا بأسما* العاملين وفقاتهم والمخالفسات 
المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . وتنظر الدعوى في 
جلسة تعقد خلال خسة عشر يوما مسن تاريخ ايداع هذه الاوراق قلسم 


كتاب المحكمة . ويتولى رئيس المحكمة تحديد ما خلال مذا الميعساد 


1 أنظر حكمها الصاد ر في «جائفي 4961 مجموة السنة السادسة المدد 
الثاني » س 505. : : 
ER E E a a‏ 
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المذكور »على أن يقرم كتاب المحكمة ابلاغ ذ وى الشأن بقرار الاحالة 
وتاريخ الجلسة خلال أسبعع من تاريسخ ايداع الا ورأق . ويكون الاعلان 


في محل اقامة المعلن اليه أو في محل عطله بخطساب موصى عليه 


ئا الا لة الخاد ية 


يظهر ميدأ الفصل بيسن سلطتي الاتهام والساألة التأد يبيسة 
بصورة أكشر جلا* ووضوحا في النظم التأد يبية ذات الطابع القضاشي 
E GSN N E e‏ 
الاجرا*ات القضائية ‏ وبالتالي تشترط الحيدة التامة والمطلقة 
فضي من يتولی الفصل في نزاغ أو توقيسع عقاب» وهذ! عملا بالقاءعدة 
المتعصارف عليها والتي مفاد ها لا يجوزأن يكرن الشخص حكما وطرفا 
في المناة في نفس الوقت. 


وتأسيسا على هذا المعنى فلا يجوز للشخص الذى بشترك فسي 


1س م 34 من قانون مجلس الد ولة الجديد رقم 47 لسنة 1972 . 
2 أنظر ءد . محمد عصفرر »ضرا بط التأد يب في نطاق الوظيغة العامةء 
بحث منشور بمجلة العلوم الاد أرية ¢ r‏ 54 وما بعد ها . 
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التحقسق أن يشترك في الادعاء E EET‏ 
المحكمة الادارية ميدأ الحيد ة في ممارسة السلطة ألحاد يبيية وأرسست 
اننسة قل د و اققا في رقم 117 لسشة 58 19 والمتضمن اعادة 
تنظيم النيابة الاد اريسة والمحاكمات التأد ببيسة » حيسث قضت بما يلسبيي : 
(سراء أعرب المحقق من رأيه أوسكتعنه فان الاصل أن مين 
في الدعوى القضائية أوالتأديبية بعمل E ER‏ 
عليه الاشتراك في نظر الدعوى أوالحكم فيها ما لم سوجد نيسيص 
صرح لاشباب خاصة يقضي بغير ذلك كما هوالشأن في لب 
التأد يب والتظلمات الخاصة برجال القضاء وأعضاء مجلس الد ولحة». 
وهذا أصل من أصول المحاكمات» رحكمة ذلك هي ضمان حيد ة القاضي 
الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه ويسن ا ا و 
يطمشن المتهم الى عدالة قاضيه وتجرده من الميسل والقاعر شر وتچ سی , 
لا تساور القاضى أو عضو الهيئة التأد يبية عقيسد ة سبق | ااا 
التهمة موضعع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيسق ا 
الاتهام أو يشترك في اصدار قرار الاحالة وقي تر الذي فيي 


مرحلة سابقة .فثمة تاعد ة ستقرة في الضمير تمليما العدالة المشليهى 
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ولا يحتاج الى نص يقررها »وهي أن من بجلس مجلس القضا* يجب الا 
منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا الاحير مصيسره مقد ما بين يديه 
فيسزعزع شقته فيه أو يقضي على اطمتضانه . ومتى قام وجه الصلاحيسة 


لنظر الدعوى امتنععلى القاضي الاشتراك في الحكم رالا لحق عمله 


يمكن تلخيص حق الد ثاع بالنسية للموظف المتقهم في أمريسن 
(2) 

أولهما اخطار الموظف بما هو مشسوب اليه . 

ثانيهما- حق الموظف في الاطلاع ملى الملف واعطاقه أجلا افيا 
ومعقولا لتحضبر د فأعه . 

E A SRE 
قاين العرظة الستالية وجي اغطار اتموقف باساب المت الف‎ 
الا ةا ا0 ل الي الفجكة الخادة تحرط أن جن‎ 


قرار الاحالة بیانا مقتصلا بوقائع المخالفة وأعملائنة يقرار الاحالة وتاریسخ 


1 حكمها الصاد ر في 24 مازس 5 196 الجز الأول ءص 613. 


أنظر كذلك .د . محمد جود ت الملط المرجع السابق »ص 265 . 
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الجلسة خلال أسبسرع من تاريخ ايداع الاوراق »ويكون الاعلان بخطاب 
موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول (م 34 من تانرن مجلس الد وة 
الجديد رقم 7ي لسنة 1972 ) .كما اعتبرت المحكمة الادارية العليا 
أن اخطار الموظف واعصلانه بسا هو منسوب السه يعد اجرا* جوهسرى 
لا يمكن اغفاله والا أمتبر الحكم معيبا من الناحية الشكلية مما يترتب 

E 

كما قضت أيضا بأنه اذا لم بعلن الموظف بجلسات المحاكمة وصدد ر 
الحكم عليه غيابيا »يكون الحكم تقد صدر مخالغا للقانرن مما يترتب عليه 
بطلان جميع الا جرا "ات التالية بما فيهاأً ا 

الو ي ا غاا الى ى اشن ني تابن الات 
الاد ارسة والمحاكمات التأد يبية » روكذ لك في اللائحة الد اخلية للنيابسسة 
الاد ارسة »بان للموظف الحق في أن يحضر بنفسه اجرا*ات التحقيق التى 
تقوم به النيابة الاداريسة ما عدى اذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يجرى 
في غیبته (م8 ) . 

وله أن يطلح ملى أوراق التحقييق بعد الانتها* منه (م16 من اللائحة 


الداخلية للنيابة الاد اربة ) . 


1- حكمها الصاد ر في 6 جانفي 1962 مجمومة السنة السابعة العدد الاول 
ص؛ 213 . 

2 حكمها الصادر في 5 جانئفي 1963 مجموة السنة الشامنة العدد الاولي 
صء 5 39 ۰ 
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كما أماد المشرع النصعلى حق الدفاع في قانون وا ا 
رقم 47 لسنئة 2 1 (للعامل المق.د م الى المحاكمة التاد يبي ة أن 
) يحضر جلسات المحاكمة أو أن يسركل عنه محاميا ؛ وله أن يبدى دقام 
كشابة أو شضاهة ء وللمحكمة أن تقرر حضوره) ( 37 ) . 
أذن فحق الموظف في الاطلاع على ملفه الادارى ضمانة أساسية 
وجوهرية عند الت تأد يميا ولو لم يشصعليه المشرع .اذ يمتبر 
ف الحنق من المبادى* العامة في القانون .فضلاعن ذلك فان 
المشرع ضع السلا ة التأد يبية من توقيع أية عقوة على الموظف المتهم 
الا بعد التحقيق معصه وسماع أقواله كحابة أوشفاهة» كيا يجوز للمحكمة 
أن تقرر حضور المتهم اذا رأت وجها لذلنك »أو يحضر من تلقا* نض 
جلسات المحاكمة »أو يروكل عنه محامیا يد افع‌عنه أو يطلب احضار 
الشهود . ) 
ثالشا ۽ تسبيسب القرار أو الحكم 
أستشناه صن القاعد ة العامة الادارة ملزمة بتسبيسب جميع القرارات 
الاد ارية التأد ببية الصاد رة عنها مهما كانت د رجة جسامة العقوبة 


الادهة ر أوجب المشرمع على الاد ارة وفي جميع قوانين العامليسسن 
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المد نييسن بالد ولة ابتدا* بألقانون رقم 2140 لسنة 1951 رواتتهاء 
بالقانون رقم 47 لسضة 8 197 ضرورة تسبيب القرارات التأد يبي ة 
٠... (‏ .يكون القرار بتوقيسع العقوبسة صببا ) . 
أما الاحكام التأديبية الصادرة عن المحاكم التأديبية فتعتبسر 
كسائر الاحكام القضائية الاخرى » يشترط فيها وكقاعد ة عصامية أن تكسون 
مينية على أسبساب ضطقية ومعقولة وسائغة والا لحقها البطلان (تصدر 
الاحكام سببسة ويوتعها الرئيس والاعضا*) م 34 من قانون مجلس الد ولة 
الجديد رقم 47 لسنة 1972 . 
قتسييسب الاحكام الحأد يبية عامل مهسم ومفيسد من تاحيتين : 
الاولسى_ بعث الشعرر بالاطمئنان لدى المتقاضين . 
الثانيسق تمكسن جهات القضا* من بسط رقابته . 
وحتسی یود ى التسبسب د وره الذى رسمه له المشلع ينيبغي أن ينصب 
ئی الها اا و مها و ا کی ا ا 
الاد ية اا جهة الاد ارة أو المحاكم التأد يبية ‏ استغلاصا سافغا 
ومقبولا تبسر به توقيمع الجزا" ( . . . . . . وتسبيسب القرار الصاد ر بالجهزاء 


الخاد يبي بما يكفل الاطمئنان الى صحة وشبسوت الوقائع الضتوجبة لهذا 
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الجزا* والتي كونت منها السلطة التأد يبية عقيد تها واقتناء ا 
واستظهار الحقاشق وأد لة الادانة بما يفييد أركان توافر الجري 1ة 
التأد يبية وقيام القرار على سببه المسرر له ويتيح للقضا* انال 
رقابته على ذلك كله من حيث صحة تطبيسق القانون على وتا ع 
الاصهامء ولا سيما اذا تمد دت التمم المشسوية الى ألموظف واختلسف 
مرکزکل منہا من حیث أو مدی جسامتها أواستحقاقها للجزا* . ولا 
يفني عن تسبيب القرأر وجود تحقيق سابق عليه ء والاقتصار على 
الاحالة العامة الى هذا التحقيق أوالاشارةالسى حصول المذاولة 


بن اما نجل الاد يب تي فان الخ ن التاكةاتاة ب ' 


رابعا :الطعن في القرارات رالاحكام التأد يبية 


سبق ان اتضح لنا أن السلطة المختصة بتأد يب العاطين ال ديسن 
بالند ولة تعقد لجهتين هما :جهة الادارة السلطة الرئلسية ‏ وجهة 
المحاكم ألتأديبية. 

فبالنسبة لجهة الادارة السلطة الرئلسية فانهاتصسدر 
قرارات تأد يبية مثلها مشل سائر القرارات الاد ارية الاخرى يجسوز 


الطعن فيها أمام القضا* الاد ارى وعلى أختلاف د رجاته وذلك الغفاء 


1- حكم المحكمة الادارية المليا الصادر بتاريخ 21 ماأرس 1959 
مجمهة السنة الرابعة العدد الشاني »ص 982 . 
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أو تعريضا أو بالطريقتين معا »وهذا بعدأن يتظلم الموظف سبقاا 
الى جهة الادارة مصدرة القرار. 
أما الالحكام التاديبية الصادرة عن الخاك التاه ية فهين 
نهائية ولا يجوزالطعن فيها الا أمام المحگمة الإدارية العلا 
ر أحكام المحاكم التأديبيسة نهاثية ويكون الطحن فيها أمام البحكمة 
الادارية المليا في الإحوال المبينة في هذا القانون E‏ 
وقد بينت الماد ة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الالحوال 
التي يجرز فيها الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وهي : . 
1-اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة في القانون أوخطأً 
فی تا زب وه 
2اذ وقسع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أشر في الحكم. 
اذا صدر الحكم خلافا على حكم سابق حازقوة الشى*المحكوم 
فيه سسوا* د فع بهذا الد فع أم لنم يد فع . 


الفصل الثالث 


النظام الثأد يبي شبه القضاتي وتطبيقاته 


منو نظام ایی کاس کي جوه اة لا بل کا سن 


1م 22 من تانون مجلس الد ولة الجدبسد رتم 47 لسنة 1972. 
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التظام العاد يي اراسي ل ما قي اتر ان القن انب فلي 
السلطة الرتاسيسة قبل توقيع الجزا*ات التأد يبية أن تستشي سر 

لجنة صتقلة عن جهة الادارة أنشأها لهذا الغرض»غیر أن رای 
هذه اللجنة لا بقيد من سلطة الادارة قي شى* ءفلها أن تأغذ به 
أو ترفضه (ذلك أن سلطة توقيع الجزا* في تلل هذا النظام مسن 
اختصاي السلطات الرتاسية »ومع ذلك فيستلزم هذا النظام قبل 
توقيسع الجزاء نهائيا استشارة هيئات تمشل فيا كل من الحكومسسة 
والموظفين بالتساوى »فيطلب اليها النظر في الاجراءات واقتراح 
الجسزا*. ركقاعد ةعامة لا يقد هذا الاقتراح السلطة الرتاسيسة 
ااي ف 

ومن الد ول التي تأخذ بهذا النظام ننذكر فرنسا»رالجزاشر 
وبلجيكا » وايطاليا . ونتعرض في هذا الفصل الى السلطة المختص-ة 
بالتأد يب في كل من فرنسا والجزافر. 


المبحث الا ول 
النظام الشأد يبي في فرنسا 


أ_ تحديمد السلطة المختصة بالتاد يب:أركل المشرع السلطة التاد يبية 
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لجهة الاد ارةء نالاد ارة هي التي تقوم بتوقيع أى من العقربات الضنصوص 
عليها في القأنون الذى يحكم الموظفيسن العموميين »وهذا لبقا 
للقاعد ة الجارى بها العمل في فرنسا والتي مغاد ها أن الاد ارة تملا 

سلطة تميين الموظفين »فهي أيضا تملك سلطة توتيسع العقاب عليهم . 
راذا تفحصنا النظم القانونية التي تحكم الموظفين العموميين فاننا 
نجد ها لا تخرج عن هذه القاعد ة .اذ نص تانون الموظفين العموميين 
الصادر فقي و اکتریر 1946 على أن مقربتي الانذار ( خط صهءء1 ٣مد‏ ) 
واللوم ( م8 ) » تختص بتوقيعهما السلطة الاد ارية صاحبة التعييسن 
IE‏ فا ما ران ایشا لاد شي :اما العقريات التأد ببيسة 

RG a aa 

وقد سك القانون الحالى الذى يحكم الموظفين العموميسن والصاد ر 

الا مر رم 244 في ي4 فيراير 59 19 نفس السسلك . EEE‏ 

عقوبتې الانذار ( خوووھەوەنھnەپي‏ ) ء اللوم( موت )٬ءقوتعان‏ من 

ES‏ السلياة الاد ارية صاحبة التعيين د ون أن تأغذ صبقا رأى اللجنة 
الاد ارية المتساوية الاعضا* .أما العقوبات الا-شرى فلا يجوز توقيعمها 


قبل أن عرص الامرعلى أللجنة الاد ارية والمتساوية الاأعضا* رالشعقدة 


وأنظر المادتان 6564 »من تانون الموظفين العموسيين الصادر 


ف و أکشوبر 1946 
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کمجلس للتأد 


كما بين المرسوم رقم 307 الصاد ر في 14 فبراير 1959 كيفيسة 
تشكيل اللجان الاد ارية المتاوية الاعضا* .اف تتشكل بالتساوى من مثلين ن 
الاد ارة ومن ممثلين عن الموظفين ء ولهذ ا أطلق عليها اسم اللجان المتساوية 
الاعضا* . وتختص بالنظر في المخالفات التأد يبية المعروضة عليها من تسل 
الاد ارة وتعطي فيها رأيها .على أن ريا من الناحية العملية غير ملزم بالنسبة 
للسلطة الاد ارية فلا بقيد من سلطتها أو يحد من حريتها في توقيع العقوبة التي 
ترا ها ملائمةومناسبة من بين العقوبات التي حد د ها السشرع. 

كما أجا زت الماد ة الساد سة من المرسوم رقم 1 31 الصاد ر في 14 فبراير 
9 19 والمتعلة, بالا جرا*ات التأد يبية بأن للموظف وبعد أخذ موافقة اللجنة 
المتسا وية الاعضاء أن يرفع تظلما الي المجلس الاعلي للوظيفة العمومية (1مزورون 

de 1a fonction publique‏ upérieurم‏ خلال شر ابتدا* من تاریخ ابلاغ هه 


بالقرار التأد يبي اذا طا وتعت السلطة التأد يبية احدى العقويات القَية : 


"le pouvoir disciplinaire appartient ã 1'aurorité investie du pouvoi~1 
r de nomination, qui 1'exerce après accomplissement des formalités 
prescrites par 1'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et congul ta= 
tion de la commission administrative paritaire siégeant en forma- 
tion disciplinaire. 
toutefois,1'avertissement et le blãme sortprononcés ,sans consultation 
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تأخير الاقّد مية »أو خفش المرتب» أو النقل التلقائى »أو خفض الد رجة 
أو ا عة الى الفاق :اوا لرل من الوط ار الف الجوفة فب 
الكل وة هه ا ا او ا کے 
U NE NN I‏ 

وتجد ر الاشارة في هذا الصدد الى أن رأى المجلس الائلسى 
للوظيفة العمومية لا يةيد السلطة التأد يبيسة في شى*ءفلها أن تأخذ 
به أو تتسسات بما استقرت عليه من انزال العقوبة على الموظف 
التعلى وة أن رر الاسات الك انت مها الي اتاد ةا 
الموقف . 

على أنه غالبا ما نجد أن السلطة التأد يبية لا تروقععقوبة أشد 
من العقوبة التي اقترحتها اللجنة المتساريسة الاعضا* » وهذا خوفا 
من حد وش أضط رابات عمالية ونقابية داخضل ا 
ب ب اجسرا* ت وضمانات السا*لة التأديبية: في حالة ما اذا نسب الى 


الموظف مخالفة تأد يبية تستوجب صسا "لته تقأد يبيا فان ثمة اجرا*ات 


- de la commission administrative parilaire ,par 1'autorité compétante 


qui peu déléguer son pouvoir disciplinair " art 31. 


traité pratique de la fonction publique : انظ ر ألان بلانتي‎ 


paris.2e êdition tome 1 p. 340 
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وضمانات معيتة نصعليها الشع بجب مراعاتها واتباعها روالتقيد 
بها قبل توقيسع الجزا* علسه أو تبرئته . ويمكن اجمال الجزا*ات والضمانات 
في النقاط التالية: 
1 التحقيق : نص القانون العام المولفين العمومين رقم 244 الصادر 
في 4 فبراير 59 19 على ف للسلداة التأد ببية توقيع عقوبتي الانذار 
باللتىوم :د فن أن تستشيسر في ذلك اللجنة المتساوية الاعضاء .أما 
العقوبات الاسرى فلا يجوز توقيعما الا بعد اشتشارة اللجنة 
المتساوية الاأضاء المنعقدة كمجلس للتأد يب. وللجنة الاد اريسة 
المتسا وة الاعضاه وبحسب المرسوم رقم 31 الصاد ر في 14 فبرايسر 
و5 و والمتعلق بالاجراءات التأد يبية أن تبحث فضي التقرير الاد ارى 
المقد م لمسنا من طرف الادارة والتسي تبسن فيه المسائل التسي 
تمتبرها مآغذ على الموظف وأن تعطي رأيها وذلك في ممدة لا 
تتجاوز شر .ما اذا لم تقتنع بما جاء في التقرير الاد ارى المحال 


e CE)‏ ء 
اليا فلا أن تأمر باجراء تحقيق شاني مع الموظف في الامسور 


" s'il ne  ڱ&e‎ juge pas suffisamment eclairé sur les faits ro pro= n1 
chés ã 1'interessé ou lcs circonstances dans lesquelles ces faits 


ont été commis le consiel discipline pou ordonor une anquête "art 
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والمساقل المنسربة اليه »لفحصها والاستدلال بها واستدعائه للمشول 


أمأ مها لسماع أقواله ومناةشته في وتائع المخالفة والظروف التي 
أرتكبت فيها :شم تعطي رأيها في الموضن وفي مدة لا تتجاوز ثلاشة 
أشهر من بد“ التحقيق . 
و الوقف الاحتياطي : الوقف الاحتياطي ( ا 
تحفظي وقائي موق . قد تلتجي* اليه السلطة التأد يبية اذا ما 
ارتكب الموظف خططا جسيما يكرن جريمة تأد يبية أو جريمة جتائية 
وقد ورد بالمادة 32 من القانرن رقم 244 الصادر بتاريخ 4 فبراير 
و وو »أن السلطة التأد يبية لها الحق في أن ترقف الموظف وفسي 
الحال عن العمل اذا ما قدرت أن النمل المنسوب اليه يعتبسر 
اعلالا جسيما براجياته الوظيفيسة مما يستدعي وتفه عن العمل الى 
حين الست ي E‏ 
فل أن السلطة التأديبية في هذه الحالة أن تبين قي قسرار 
الايقاف ما اذا كان الموظف الموقوف وقفا احتياطيا عن الهمل يحتفظ 
بكامل مرتبه أم بجزه منة .شريطة أن يكون الجزه المخصوم من المرتب 


الشپرى * يتجاوز النصف مع احتفاظه بجميع الفح العأاتليسة. 


e.6. 9 juillet 1948 archambault rec. p.323 آم‎ 


traité pratique de la fonction Publique tome f p.280ct.g صآلان بلا نتيې‎ 
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كما يجبعلى السلطة التأد يبية أن تحد د وضعية الموظف الموقوف 


را ااا نالفل في هه تاها اة اع اا ليع 


الشطب من جد ول الترقيات »أو بعد مضي أربعة أشهر يعاد اليسه 
الجزء الستقطع من مرتبه الذى حرم مضه طيلة مدة الايقاف. 

ا وا ا و ی ا ی ر اق ن 
الوقف الا حتيا طي والوقف المو*ٌقت عن |اlلaعھJan‏ ) exclusion temporaire‏ 

fonction‏ م ) . فالوقف الاحتيامالي عن العمل لا بعتبر عقوبة تاد ببية 
وهذا بالرغم من الأتار الماد ية الضارة التي تلحق, بالموظف .بل مجرد 
تد بير د اخلي تنظيمي تقوم به السلطة التأد يبية بهد ف انتظام سير 
العمل داخل المرفق ا 

آنا الوق البو تعن القفل قفتب ر عة خادية اصضافي ةة 
يجوز للسلاة التأد يبية توقيعها على الموظف المخطي* اذا رأت وجه 
لد للك . وهذا الى جانب قائمة العقوبات التي حد د ها المشرع وتكون 
اما أصلية أو تكميلية ولا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من كامل المرتب 


2 
NES E Sb o 


CeG. 13.2.1914 chevalier rec. p.202 س‎ 
Cee. 30.4.1924 autigeon rec. p.421 ~ 


2 أتظر المادة 0 3 من تاتون الموظفين الصاد ر في 4فبراير 1959 . 
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ج حق الدناع: ان المتتبع الى تطرر التشربع في فرنسا جد 

أن حق الموظطف في الد فاع عن AS‏ طرح وبجدية منذ تاريسخ 
22 أفرسل 5 حين تعرض مجلس النواب آنذاك لمناقشة الترقيات 
والعقريات التأد يبية داخل الاد ارات العامة بما فيها الادارة العامة 
لجسن وتك ل أن aE‏ بطاقات شخصة للموظفين 
واأضباطء حيسث لا تتضمن هذ ه البطاتات المقد رة الوظبغية للموظذين 
فخت ل غم أيها لهات اند ية ار السا ية مل 
والاغرب من هذا كله أن وزير الد فاع في ذلا الوتت كان يستممل 
بطاقتیسن »الا ولی وتسمی ( ووی وزروں ) » وهي مخصصة للضب اما 
ذ وى السيرة الحسنة الذين لا تذ هب نساو"هم الى المطعم الخاص 

بالجيىش ر %8" 18 ) » والثانيسة وتسمى ( car tha‏ ) وھسي 
0 الین خد ها ا وق الى 
المطحم الخاص بالجيش ( موه 16 )»وشوألا* لا ينتح المجال آما مهم 
للترتية ويتصرضرن لعقوبات تناف ية قا 

لما ملم مجلس الراب واطلع على حقيقة الاوضاع التي تجرى داخل 


الاد ارات العامة »انتشرت ألفضيحة رمت جميع الا حزاب السياسية 


1 


traité pratique de la fonction publique tom 1 p.319et.s ¢ ان بلانتي‎ 


و أنظر .د .محمد جودت الملدءءالمرجع السابق ءص 285 . 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


138 


اقترح الaضgı) marcel semba‏ ) »وهوأحد أعضا* مجلس النواب 
أن يتضمن القانين المالي الذي أصبح نيما بعد المادة 65 مسسن 
قانون 22 أفرسل 1905 . 

وتنص الماد ة 65 من قانون 22 افريل 1905 علسى أنه ر كسل 
الموظغين المد نييسن والعسكريين وكل المستخد ميسن والعمال في جميع 
الادارات العامة ءلهم حق الاطلاع الشخصي والسرى على كل الا وراق 
التي یتکون نها طلفہم قبل اتخاف آی اجرا* تاد يبي ضد هم) . 

وعأوسة فالموظف ويبحسب نص الماد ة 65 من قانون 22 اقريل 1905 
يجوز له أن يللع على مكونات ملفه الادارى ١وأن‏ يكرن على ملم 
ود راية بالتهم السندة اليه وهذا حتى یتمکن من تحضیر د فاعسه 
قبل ادعاق أآی اجراء قأاديبي ضده. 

وترتيبا على ذلا فقد فسر مجلس الد ولة الفرنتسي من خلال 
الاحكام الصادر ةعضه شن ف الماد اة ال انها ل ايق 
على الموظفين العموسين فحسب. بل تنطبق على كافة العمال وبد ون 
E NS N AAS‏ 


كما قرر مجلس ألد ولة أيضا بأن اعطا* الموظف المد ة الكسافية 


C.6. 3.1.1935 petentin rec. Pp. 759 ص‎ 
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ا ا ا ی ا ا ایل ی ا نه 
ومفيد بالنسبة اليه حتى بتمكن من PIE‏ 

غير أن نتص‌الماد ة السابقة لا يستفيد نهالموظف الذى يعمطل 
برقل مالاع ۴ك الاد ةا ل تج ني الا ةة اق 
على الاجرا*ات التي لا تتخذ الطابع القأد يبي . 

وقد ورد بنضص‌المادة 31 من القانون رقم 244 الصادر بتاريسخ 
4 فبتراير 1955 أن الفاطة الاد ية يجوز لهاان قوقح عق وتي 
الإتدذار واللو دون أن خاد متها راي آلتجتة الاو الاا 
رهذا بعد اتباع اجرا*ات معينة نصت عليها المادة 65 من EE‏ 
2 ارتل 4555 ا فلاح لى الف ت كما يجو نة الف 
ای کش اغا ضا ي اة ااا الاو ية 

کے ل تت الما 15 می ی انی انه چب ان بجي 
الملف الادارى للموظف يشتمل على كافة الاوراق التي تحدد مركسزه 
الوظيغي وترقيمها وتصنيفها »وأن توضع فيه كل القرارات التأد يبية 
وكل الاقتراحات والتوصيشات الصاد رة عن اللجنة المتساوية الاأضساء 


أو ال ا ا غ کی انی غ ا 


0.86. 1.4.1938 sous préfet de pontoiso rec p 338 ام‎ 


ce . 13.6.1936 sanvigo rec P645 ا‎ 
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ے2 1 
من ی اشأارة الى ارائه السيباسية أو الفلسفية اا 


كما نصت الماد ة 35 من نخس القانون على أن الاجرا*ت التلد يبية 
وا امام آاللجتة الها الا او امام المجلسالائلى اااي 
العمومية تكون حضورية . 

اذن من خلال نصوص ‌المراد التي عرضناها يتضح جلا أن 
المشرع النرنسي منح الموظف العام ضمانة حق الدفاععن نه أمام 
السلاة الحأديبية .فله أن يعلم أولا وقبل كل شى * من جهة الادارة 
بالتهم الموجهة السه وذلسك عن طريق الاعلان »وله أن يطلسسع 
على كامل ملفه الادارى ركل أوراق الاتهسام قبل اتخاذ أى اجزراه 
اد ضد ه حتنی يتمكن من تحضير دفاعه ودره التهم السندة 
اليسه » وله تقد بم ملاحظاته كتابة أوشضاهة أواحضار شهود أمام 
اللجتة المتساوية الاعضا* الخعقةة كمجلس الخاد يب. 

كما تجدر الاشارة في هذا المجال الى أن حق الد فاع المنصروص 
مليه في المادة 65 من قانين 22 أفريل 1905 رالقوائين الاخبرى 


2 
ا بى كی ارط ھن ۲ا کات في IE AE‏ 


"ne pourra figurer au dossier aucune montion faisant état des opini—î 


ons politique , philosophiquecs ou religieusaos de 1'intéêressé"art13 
Ce. 78,1909 winkell rec p. 526, 2 


c.6. 22.10.1937 demoiselle minard rec P.843. 
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4- تسبيمب القرارات التأد يبية : كتاعد ةعامة الادارة غير ملزة 
الاد هة ا ١دا‏ ار ال شن م اة ةا الي و ا 


8 )1( 
بما نص‌علينه المشرع رالا أعتبر عملها غير مشرعع ومخالف للقانو . 


f 


وقد أوجب القانون العام للموظغين العمومييسن رقنم 244 الصادر 
في 4 فبراير و5 و بأن القرار التأديبي الصادرعن السلطة التأد يبية 
يجب أن يون ا 

کیا ات ا د 4 من المرسمم رقم 311 الصادر فسسي 4ر 
قبراير 1959 والمتعلق بالاجرا*ات التأد يبية تسبيب الرآى الصادر 
عن مجلس التأد يب قبسل توتيع العقوبة التأد يبية التي تفوق في جسامتها 


IT 
عقوبة الإنذار او اللسوم.‎ 


traité pratique de la fonction publique , P329=3 32. ا آلان لفكي .۽‎ 


" 1a decision Mui doit être motivée peu prescrite que la sanction =2 
at ses motifs rendus public " 

" au wu des observations ecrites produites devant l1ui et compte ڏه‎ 
tenu, le cas êéchéant, des déclarations varbales de 1'intéressê 
ot des témoins ,ainsi que des résultats de l1'enquête ã laquelle 
il a pû être procédé,le congseil de descipline êmet un avis motivê 
6 1a sanction que lui paraissent devoir justifier les fakta 


reprochés ã 1'intéressé et transmet cet avis ã l'autorité ayant 


pouroir dasciplinaire " (art 4) 
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وترتيبا على ما تقد م نقد قضى مجلس الد ولة الفضرنسي يان 
يتضمن رار الجزا؛ الاسشباب الحتيقية والفعلية التي أدت بالسلطة 
التآد يبية الى انزال الجزاء على الموظف العام »أما مجرد 
احالة طف الموظف الى المجلس التأد يبي ليعطي رأيبه في موض و 


الال ةا لهي ال لا حه اا 7 

كذ لاء قضى بأن ذ كر النصرص القانونية وافراغها في ترار الجزاء 
وترد بد ها د ون اتقصاح من السلطة التأد يبية من التهم الموجهة الى 
الموظف ومد ي» تطابقها رتمائلها مع أحكام هذه النصسوص لا تد 
سببا کافسا قي ا 

كما قضى أيضا بأن سبب الجزاء التأد يبي يبب أن يكرن جلي 
وواضحا لا پکتنفه الغموض أو اللبس» بحيسث أذ! صد ر رار بمصاقبة 
مجصوعة من الموظفيسن فيتعيسن على الساطة التأديبية أن تبيسن وتوضح 
الاسباب المنطقية والسافغة لكل موظف ءل (3) 
5 السرقابة التضافيسة : بالاضافة الى الضمانات السابةة ان أشرنا 
اليما فان المشعع أعطى الموظف العام ضمانة أساسية أخرى تتمشل 


في الطصن في القرار التأد يبي النمساتي الغاء أو تمريضا امام 


~1 
0.0. 5.6. 1949 romp reC Pe 202. 
cae. 25.4. 1947 meurillion rec PB» 126. سے‎ 
3 


cae. 12.3. 1948 rondeau rec p.126 
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المحكمة الاد ارية الاقليميسة »ولا يشترط في تبسول الطعن أمام المحكمة 
الأ ارمة الاتليسة أن نكن المظف تة طالب من اللجتة الض اة 
الاعضاء أو المجلس الاعلى للرظيفة العمومية التدخل لدى جيسسة 
الادارة فضي مراءجعة القرار التأد يبي »ذا ارز وارد بالئنسبسة 
اليسه. فالطعن في القرار التاد يبي أمام القضاء الادارى المغتص من 
الضمانات الجوهرية التي أكد ها المشرع سواه تد خلت المجالسسس 
الحابقة لدا جم الاد رة امل تذل :لكي لكي يكن الفعن 
القضائي مقبولا من الناحية الشكليسة أمام المحكمة الاد ارية الاقليمية 
د عى ا يتظلم سبتقا الى جية الادارة التي ادر ق ار 
الجزاء .كما يجوزله في نفس ‌الوقت أن يطعن في الحكم الصسادر 
صن المحكمة الاد ارية الاقليميسة وذلك عن طريق الاستقناف أمام 
جلى الخ واه 

أا با لنسبة للموظغين المعيئين بموجب مرسسوم فترفع طعونهسم 
مباشرة ورأسا الى مجلس الد ولة للنظر والفصل فيها ابتداء وانتهماء 
وذلك رفقا لاحكام المرسوم الصاد ر بتارسخ 1953/9/30 والمطبسق 


ابقدا* سن آول جانفي 1954 . 
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ورقابة القض. اء الاداری ١‏ تنحھ فسي م وعية لامة Ak!‏ ار 


التأد يبي من العيوب التي تد تلحق به وبالتسالي توأدى الى 


بطلانه گعیب عد م الا ختصسا صر 1'incompéêtance‏ ( » ومسب 
الشكل } 1e viee de fre‏ ) ؛ يىس مخالفة التات ي 
violation de la 10i )‏ ) ء معب اسا استعر ال 
السلطسة ر 1٥8 aR da pouvoir‏ )هیب انعدام الباعتث 
اوا ) 1'nexistance de motif‏ ) ءبسل تمتد وتشمسل 
أيضا. 


التأکد من صحة الرقائع المنسوبة الى الموظف. 
اكه الق نی ان الوقائع المسند ة الى الموظف تعتبر انتهاكا 
لواجباته الوظيغية . 
الاق سن ان العقوية الموتعة على الموظف من بين العقوبات 
التي حسددها المشسرع . 

سو ا رقابة القضا* الاد ارى لا تمتد الى البحث فسي مدى 
ملا"مة المقوية الحأد يبية للمخالغة التأد يبيسة »نذا أسر متسرولكى 


AE iE 
ود ها .أذ سمتع في مدا المجال بسلطة تدد برية‎ a IEEE 
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واسعة في اختيار العقوية الملائمة والناسبة من بين العتوبات 
التي حدد ها المشرع ما صدى اذا كان القرار التأديبي يشوبسه 
عيب خطير وذلاهر يهد د وجوده كاساءة أستعمال السلطة 2 

في ضوٴ ما وا أن القانسون العأد يبسي الفسرنسسي 
دو الان الها دي ال جن الا و اى ج 
التضائي .بحيث يمأخذ من الاول حق السلطة الادارية في توقيع 
عقوبتي الانذار واللرم » ويبأخذ من الثاني أن باقي العقوبات الاخرى 
لا يجوزتوقيعها الا بعد استشارة اللجان الاد ارية الشتركة التي 
أت اها ال لا الع 
السلطة الادارييسة هي التي تصدر وحدها قرار الجزاء »فلا اللجتة 
الادارية المشتركة ولا المجلس الاعلى للوظيفة العمومية يشارك ا 
في اصدار قرار الجزا* »كما أن رأيبا غير ملزم لجهة الاد ارة ان 
شاءت أخذت به وان شات طرحته الى جائسب. 
كاعد ة عاصة يجوز للموظف وفي جميسع الحالات أن يعاعن في قرار 


الجزاء الصاد ر عن السلطة الادارية أمام القضاء الادارى . 


c.0. 21.4.1950 gicquel rec Pp. 225 -1 
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المبحث الثاني 


التظام التاذيي في الج زار 


أ تحد يد السلطة المختصة بالتأد ييب :سلك المشعع الجزائري لك 
المشرع الفرنسي ءحيث عد بالسلطة التأديبية الى جهة الادارة ء 
فالاد ارة تك سلطة تميين الموظفين في الوظائف العامة .وبالتالسي 
تتس بتأد بهم اذا ما أخلوا بواجباتهم الرظيغية أثناء التيسساام 
بأعباء الرقيفة أو بناسبة القيام بها ءأى أن السلماتيسن التأد يبية 
والاد اريسة تجتمعان فضي جة وأاحدة. 

رتد بين القانون الاساسي للوظيفة العمومية رقم 66- 153 
الاير ارية Rs O EN SEES‏ نس في 
المادة ي54 فنه على أن ر الساطة التأد يببة هي من اختصاص السلطة 
التي لبا سق التعيين وتمارسها عند اللزوم»ويعد أخذ رأى اللجنة 
المتساوسة الاعضاء التي تعقد جلساتها كمجلس للتاديب) . 

کما بینت الماد ة 55 8 ال ا يجوز للسلطة 


التأد يبية توقيعها على الموظف المخطى* وهذ ه العقهسات هي : 
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عقوبات من الد رجة الاولى وتشمل : 
اة ار 
ا 
عقوبات من ألدرجة الثانية وتشمل : 
ا وا اة 
التنزيل من درجة واحدة الى ثلائة درجات. 
انى 
الاحالةعلى التقاعد تلقاتيا. 
ال دو و اش 
_العزل مع‌الغا* حقوق المعاش. 
فا عن ولك فان الاط هة الاد ية وجو لاان حي 
الموظف موقتاعن العمل لمدةلا تزيد عن ستة أشبركعقيهة 
اف :وی ا فاضا ار وة 
اة أن اة الف تات التاد ية التي اوذ ها الش ر 


تقذ رج حضاعد يا .اذ بدا بالعقويات التأد يبية البسيطة كالانذار أو 


اللوم »أو ما يطلق عليه اصطلاحا العقوبات الاد بيسة التي ليست لهسا 
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أ تأثيسر على مركز الموظف» وتنتهي بالعق وهات التأد يبية الجضيمة 
المنهية لعحلاقة رابطة التوظف .كالاحالة التلقائية على المماش 

أوالعزل من الوظيفة معالغاه حقو E‏ 
الخاة ية و خي فض لادد وو من الانين الاساسي 
الويف الحموية أن ترتع مات الد رج الأولى :الاتدارء او الع 
بمطلق حريتها ءوأن يكون قرارها في ذلك سببا دون أن تأخذ 
مسبقا رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .أما عقوبات الدرجة الثانيسة 
و ا فوا متو ا ت ت ا ا و 
غيرأن رأى اللجنة المشساوية الامضاء الشعقد ة كمجلس للتأديب 
لا قد من سلطة الادارة في فة .فلا أن تقر ما استقرعلیه رأى 


اللجنة المتسساوية الاعضاء* » وهذا اما بانزال العقوبة المقترحة علسى 


توائم العقوبات في كل من فرنسا » ومصر وألمانيا . 

2 تنص‌المادة 56 من القاننن الاشاسي للوظيفة العمومية على أنه 
(تتخذ عقوبسات الدرجة الا ولسى بموجب قرار معلل دون استشارة 
اللجنة المتساويسة الاعضا' » وتتخسذ عقوبات الد رجة الشانية بموجب 
قرار معلل بعد أخذ رأى اللجتة المذكورة ) 

3ہ (یبد ی نادت ايا معللا ه فضي العتوبة التي ب با ا 
مشبشة للافعال الضسوبة للمعني ويحيل هذا الرأى للسلطة التسي 
لہا حق التأديب) .م 4 من المرسوم رقم 66- 152 الصادر فسي 2 
جوان 1966 والمتعلق بالا جرا*ات التأديبية. 
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ال او قرا ا حه وا ان هح را اا الحا وة 
الأعضاء تة ما تراه فلاا ونا :> 

مل ان الشي* الذ مى تجسب ملاحظته ئضي عذا الصدد أ عقوية 
العسزل من الوفيفة أحيطت بقيسد صارم وشديد من قبل المشسرعءاذ 
اشترط ألا توقم السلطة ألتآد يبية هذه العقوبة الا اذا اقترحتما 
اللجنة المتسا رة الائ ا3 

اذن فالسلطة التأد يبية في هذا المقام تتمتسع بسلطة تقد يرية 
واسعة .اف تقوم بعمليكين مقصلتين عن بعضتهما السك 
العملية الا ولي وتتمشل في تكييف الخطا الشسوب الى الموظف وما 
اذا كان يكي معالفة تأديبيةأم لا . 
OE E E sh EE E E TO A‏ | 
E EE LEE PE E PE ER RE‏ 
الاس الخال ورا مل لون المة: 

واذأ كان المشرع الجزاشرى قد حسذي حذ و معظمم تشريعات الوظيفة 


العمومية الا جنبية قي عدم تحديد الجراكم التأاديبية على اهمها 


1- (أما العسزل فلا يمکن تقریره الا بنا على رأى معلل وموافق عليسه 
من اللنة المتساوية الاعضا* ) . م56 الفقرة الثانية من القانسون 


الاساسي الوشيغة العمومية. 
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على سبيمل المشال لا الحصر .ولم يريط كل جريمة تأد يبة بعقوبة 
محسد د ة رمعينة كما هوالشأن في قانون ا رك 
تلسلطة الاد ية حرية اختيار واسعة في تكييف الفعل المنسوب 
للموظف العام وما اذا كان يكون جريمة تصأديبية آم لا .فان الامُر 
غير ذلك بالنسبة للعقوبات التأد يبيسة . فالسلطة التأد يبية مقد ة 
وملزمة بتطبيسق عقربة من بين العقوبات التي حدد ها المشسرع 
ران أى خررج من جانب السلطة التأديبية على هذه القام دة 
يعيب قرار الجزا' ويكرن جديسرا بالالغاه. 

ب اجرا ۴ات وضمانات المساءلة التأد يبية :قبسل أن نتكلم عن الاجرا*ات 
اا و را و ا کک ا 
O E‏ نشسير الى القانون الواجب التطبيسق في 
هذا المجال .هل هرو تانون الاجرا*ات الاداريسة الذى يتلام 
وينسجسم مع طابيعصة وخصائسص المضا زات الاد ارية .أم قسائون الاجرا*ات 
المدنئية والتجارية والاحرال الشخصية ؟ . 


لقد انقسم فقهاء القانون العام في شأن قاننن الاجرا*ات 


1اتجهست تلة من التشريعات الى حصر الجرائم التأديبية 
واشرذ ت لکل جريمة تأد يبية عقوبة محد د ة» وهذا على غرا EY‏ 
متبسع في قائون العقوبات. ومن و يح الايطالسي 
والتشريع الالماني . 
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الواجب الاتياع الى فريقين : 

الفريسق الاول ‏ ويرى تقنين كافة الاجرا*ات الادارية في مجميوعسسة 
وأاحد ة متميسزة ومختلفة عن تاننن المرافعات والاجرا*ات المدنية 
ند من ف ذلك الي أن الدعان الاد اة لها موت اجى 
تنضرد بها وتفارق بينها وبين الدعارى العاد ية التي لا تخضبسسسسع 
لقان ا لجرا ءات ناقتات الا دة ها من اة ن تا ةة 
اکر قان اتی دان کے ید کا گان کے افٹایۓ وا 
من فرع القانون المدني »بل أصبح له كيان متميز وصتقل بذاتسه 
ومنفصلا عن القانون المدني »وبالتالي لا بد من وجود اجرا*ات 
أا الفريق الثاني فسرى مكس ذلك تماما »فهو يقر مسد يسا 
بالاختلاف القاشم بيسن الدعاوى الادارية رالدعارى المد نية والتجارية 
ولكنه لا رى ضرررة وجوب تقنيسن كافة القراعد القانونية المتعلتية 
بالاجسرا*ات الاد ارية . واستنادا الى هذه الحجة فان قانون الاجرا*ات 
اا و ا ر ی ا ات 


1 
التقاضي أمام القضاة E‏ بفض النظر عن نوع الدعوى المرفوعة 


1 أنظلر د .موابدى عمار :عملية الرقابة القضائية على أعمال الادارة 


العامة قي التظام الجزائری tf‏ 87 
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أكانت اد ارية أو مدنية أو تجارية» ويفض النظ ر أيضا عن الج :ة 
القضائيسة المختصة أكانت جهة القضاء العادى أو جهسة القض؛ 
الاد اری . لى المشرع عند وضعه تانسنن الاجراات والمراف ات 
العمادية أن يسراعي الطبيعصة الضاصة للدعاوى الادارية» بحيستف 
بسوغ لها مجموة من القواعد القانونية الاجرائية الخاصة والمتميزة 
ضمن قانون الاجرا* ت رالمرانعات العادية ا 
والمشرع الجزاشرى قد أخذ بهذا الاتجاه واخضم الدعاوى 
الأذارية في مجمومها الى تانون الاجرا*ات والمرانسات المد نية 
العامة »ووضع لها مجموة من القراعد الاجرائية الاسرتش ائ 
تميز ها عن باقي الدعارى العادية لتكون أكشر تلاإما وانسجاما 
مع طبيعة الدعاوي أالاداريسة. 
ربالسرجرع الى قانون الاجرا۴ات المد نيسة الجزأشرى الصادر 
بموجب الا مر رقسم 6 - 154 الموأرخ في 8 جوان 1966 والممدل 
بالا ترو 9 - 77 المر'رع في 18 سيتمبر 1969 والمعدل بموجب 
الاسرارق 80-71 الصاد ر بتصاريخ 98 ديسەبىر 1 197 . نجسد آن 


المشرع قد تعسرض الى الدعاوى الاداريسة دعوى الالغا*»دعسرى 


1_— أتظر د .عوأ بىد ي عمار المرجمع السابسق a+‏ 8 
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ا لتعسویش »> دعوى العقسود الاداريسة ؛دعصوى نحص ‌المشرمهيسة 
دعوى التفسير في المواد : 73-7 169 - 169 عكرر - 170 - 274 
276-5 - 77 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283« 284 
) 472 - 475-473 . 

بصد هذا العرش الوجيز لقانون الاجرا*ات الواجب الاتباع 
نتعصرض الان لاهم القوامد الاجرائية المتعلقة بعأد يب الموظفين 
العموميين . 

كفل المشعع الجزاشرى للمصوظف العام مجموصة من الاجزرا*ات 
والضمانات تحميه من تعمسف الروسا' الاد ارييسن راستبدادهمهم 
بالسلطا_ة التأد يبية . ونوجز هذه الاجرا*ات والضمانات في النقاط 
التىاليسة : 
1 التحقيسق : اذا ما قسدرت جهسة الادارة التي تملك سلطة التعييسن 
وسلطة التأد يب في آن واحد أن المخالفة المنسوبة الى الموظف 
تستأهل عقوبة آشد من عقوبتي الانذ ار » واللرم . وجب عليها فسسي 
هذه الحالة أن تقدم تقريرا مفصلا وشاملا بوقائع المخااف ةة 


المشسويسة الى الموظلف والظررف التي أرتكبت فيها الى اللجذسسة 
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المتساوية الاعضاء المنعسقد ة على هيشة LN PE‏ 1 فل مکش 
التيأد يب أن بتولى بحث الحالة المعروضة عليه وابلاغ السلطة 
آلکا د بب برای الذئ تمي المه »ولك قى دة ر ات اة 
من تاريخ تبليغفه القرار . ولكن اذا ری مجلس التأد يب أن الاسشباب 
الوارد ة في قرار الاحالسة مشار شك وتحتاج الى مزيد من التحريسات 
زالاستدلالات لة أن بامر ساجرا* تعقيق حاتي مع الوق محل 
السا 'لة التاديبية بغية الوصول الى أستجلا* وكشف الحقية ة٠‏ 

ولمجلس !اتاد يب أثنا* قيامه بالتحقيق وني سبيل أدا* السند ور 
المشاط به أن يطلب من الادارة مده بكافة البيانات والستنسسدات 
اللازمة التي يسراها ضرورية للاطلاع عليها » وأن بسمع أةوال الموظف 


1- ر( ينظر مجلس التأد يب في الامر بنا على تقرير معلل يصدر عن 

التي لها حق التأد يب» ويجب على هذه الاحيرة أن تبين بجلاء المخالفات 

واذا لزم الامر الظروف التي أرتكيت فيها ) م 2 صن المرسوم رقم 66- 

وو الصادر فضي 2 جران 1966 روالمتعلق بالاجرا*ات التأد ببية. 

2 ( يجبملى مجلس التأد يب اصدار رأيه في غضون مهلة شهسر 
وأح د ابتداء من يبوم تبليغه » وأ ذأ شرع في تحقيق ما نانه يجوز 
للسلطة التي لها حق التأديب مد المهلة الى ثلاشة أشهر بنا ملسى 


اقتراح مجلس التأد يب) م 5 من نفس المرسرم المتعلق بالا جرا*ات التأد يبية . 
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برأيه في الموضعع المعروض عليه . على أن اجرا؛ تحقيق اني مع 
الموظف مرهون بموائتة السلطة التأد ببية التي تمدّد المهلة 
الات وة الت ن لى فلاف امي 
2 الوقف الاحتياطى : خول المشرع للسلطة الاداريسة التي تلاي 
الا ان ل افا طا عن اليل مخ ت 
اا و ا ل او اف هد عل یا و ا کے 
الوظيفية »أو أن هذا الفصل يكين جريمة من الجرائم المنصوص‌مليها 
ا و ا ا ا د ر که و کا احا ی ان 
تی الوة الى جين الت ف رة 

والوتف الاحتياطي الوارد بنص‌المادة 58 من القانون الاأساسي 
للويفة العمومية لا يحتبر من العقوبات التأد يبسة بالرضم من خحلورة 
الآ تار الماد ية الشرد ةملك وا لقي شى قي بان الاحيان لاحر 
الكاة ية الو ا ا الات الاد مل e‏ ا راء 


وقائي تحفظاي داخلي تقوم به السلطة التأد ببية لضصان وكفالة خسن 


1 ( يكن للسلملة التي لها حق التاديبآن عرتف الموظف اأحتياطيا 
وفي الحيبسن عىن مما رسة ميأمة آی! ارتگب عا جسیما ل بمح اسه 
بالبقا* في, منصبه سوا كان ههذا الخطاً يتعلق بتتصير في التزاماته 
المهنسة أو بمغالفة القانون العام) . م 58 من القانون الاسا 
للوطيقة العمومي ة۰ 


ې 
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1 ^ ا 


سير العمل بانتظام واطسراد داخل المرفق العام مثلسه في ذلك 
مشل بقيمة الاجسرا"ات التنظيمية الداخلية الاخرى . 

ويجب علي السلطة التاذ ية ان توضح کی فک قرار الايقاف 
ال اا و ا و ی ا 


أم ببجز؟ مشه .على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم من المرتب النصف e‏ 
احتفاظه بجميع المشح العا 

كسا يجب ملى السلطة التشأد يبية أن تيت في أمر الموظف الموقوف 
وقضا احتياطسا عن العمل في مدة أفصاها ستة أشهرابتسدا* من 
تاريخ صد ور قرار الوقف.فاذ! لم توقع أية عقوية عليه خلال الممدة 
المتصوس عليها في القانون أو وقعنت عليه عقوبات من اليد رجة الأ ولى 
کالانذارءأو اللوم . وجبعلى السلظطة التأد.يبية أن تصرف الج له 
المستبقى والستقطنع من المرتبةالشهرف الى الموظف ما مدئ اذا كان 
کل ات جر ا ا ی 0 ا ا ی 


(2) 
نهف 


1 أنظشر م 59 من القانون الأساسني للوظيفةالعموية.' 7ء س 
ا هادان 0 6 :1 6هن الان اساي الي الخو 
أنظر كذلك الحكم الصادر من المجلس الاعلي ‏ الغضسرفة الاداريةق 


في القضية رقم 1 1316 الصادر بتارسخ 1978/3/18 . 


5 
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3 حسق الندفاع: حق الموظف في الندفاع من نفسه أسام السلطة 
التأد يبية أمر تمليسه وتقتضيه العسدالة المشلى . وقد ثبت المشسرع 
الجزائرى هذا المبدأ الاصولي المتعارف عليه في E‏ 
الوظيضة العموميسة تقريبا . أذ نص‌في المادة 57 من القانسون 
الاساسي للوظيفة العمومية رقم 66 - 133 الصادر في 2 جسوان 
16 على أن ر الموظف الذى يمشل أمام اللجنة المتساوية الائّضء 
له الحسق بمجسرد الشروع في الدعسوى التأد يبيسة في الاطلاع على 
ملفه الشخصي وجميسع الوشاشق الملحقة به.ويجوزله أن بستمیسسنن 
بمداقع يختاره كما يسوغ له أن يقد م أمام اللجنة المتساوة 
الاعضاء بيانات خطيسة أو شفاهية وأن يطلب حضور الشسهسود ) . 

يستفاد من نص هذه الماد ة أن الموظف المحال على اللجنة 
المتساويسة الاعضاء والضشعقد ة على هيضة مجلس للتأديب. المسق 
في أن يطلع بنفسه على كافة أوراق الاتهام والوثاشق المودعة داخل 


(1) 


1 ( يفتح لكل موظف ملف شخضصي يحتوى على كل الاوراق التي تيسم 
حالته الاد أريسة . ويجب تسجيسل وترقسم وترتیب هذ ه الاوراق بد ون انقطاع . 
كما تحفظ قرارات العقربات التأد يبية ضي الملف الشخصي للموظف» ويمكن 
سحبها ضمن شروط. تحد د بموجب مرسوم ) م30 من القانون الاساسسسي 
وة ا 
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CSU e Î‏ اله . حتی بتسنی له تحضیر د فاه 
اتا د آ6 ا جرا او یی هه كنا يجوزل أن يكار وآ 
مضه اذا أراد ذلك أوأن يشرح شفاهة أمام اللجنة المتساوية الاعضاء 
الوقماشع والظروف التي أرتكبست فيها المخالفة أو يقد م بيانات كتابيسة 
ی د ا ا 
بشهاد تهسم نيما هو منسوب اليه . 
4 تسبيب القرارات الادارية التاأديبية؛ لكي يكين القرار الادارى 
التأد يبي الصاد ر عن السلطة التأد يبيسة صحيحا وضتجا للاشار الماد ية 
والقانونيسة لا بد من وجود سند مادی أو قاضوني يبسرر وجسسسوده 
وقيامه والا أمتبر باطلا وحقيقابالالغاه. 

والمشرع أوجب ملى السلطة التأد يبيسة ضرورة تسبيب كل القرارات 
الادارية التأديبية الصادرة عنها وبد ون استثنا* سواه ما تعلق شها 
بعقريات الىد رجة الا ولى »كالانذار »أو اللوم أو ما تعلق منہا بعقوبات الد رج 


1 
الثانية كالاحالة التلقائية على ااا ان و 


1 هناك فرق بين سبب القرار » وتسبيب القرار . فالسبب هو ركن من آرگان 
القرار ألادأرى LÎ.‏ التسبیب فمو ذ كر أسباب القرار قي صلبه » ویعسسسند 
اجراء شكلي واجب الاتباع اذا أوجبه المشوع وأن اغضاله سعتبر عيبا شكليا 
يلحقه البسطلان . 


أنظر كذ لك م 56 الفقرة الاولى من التانون الاساسي للوظيفة العمومية. ' 
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5-الرقابة القضائية: لم يبق أمام الموظف العام من الضمانات 
التي خا كه اشن ال خمانة دة وا اة ني ا 
وهي اللجو؛ الى التضا' المختص للطعمن في القسرار الاد أرى 
الاد يي التهات تادر عن السلا التاد ية ذل انا 
القاهأوتخيضا. 

ا 
الاد ارية المختصة بالمنا زات الادارية في المجلس القضائي أو في 
الغفرفة الاداريسة بالمجلس الاعلى الا بعد استيفاء شرط التظلم 
الادارى _الطعن الادارى _السابق الى جية الادارة مصدرة 
اران 

ولا يفيسب عن بالنا أن المشرع يستهد ف من ررا* اشتراط التظلم 
الاد ارى السابق التقليسل من رفع الدعاوى القضائية ضد أعمسسال 
وتصرفات السلطات الاد ارية ؛ وذ لك حتى تراجعالادارة نضا علها 
تعصدل سن قراراتها أو تلغيها أو تسحبها وتفش النزاع بينها وبين 
الافراد المتضرريسن بالطرن الوديسة .فان استجابت اننس 


وشكواهم يكين ذلك أجدى وأنفع بالتسبة للافراد » حيث يتجنسون 
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مشاق ومتاعب الا جسرا*ات القضافية التي تتصف عاد ة بالتعقيد وضياع 
الوقت والجهد . ويجلب للادارة في نفس الوقت الثقة والاحترام 
وهذ بد وره يعطي انطباما محمودا لدى الافضرأاد لصدالة الادارة. 
واذ! سکتت ولم ترد على تظلماتهسم بعتبر ذلك بمشابة رفش قاطسع 
لتظلماتهسم. والتالي يجوز للافراد أن بطعنروا في قسراراتها الفاء 
ETE‏ م الغرفة الادارية البخت ٠٣2‏ 
( لا يجوز رفع الدعاوی اللي الجن القضاعي من اح الانراه الا 
بعاسريق الداعن فضي قرار ادارى »ولا يقل هذا الطعن الا اذا سبته 
لعن صن ريت التدرخ الركاسي سرفم أمام السلطة اة 
الادارية التي تدلو من أصدد ر القرار مبافشرة أو لعن ولائي «وجسهة 
الى ني ادر القرارة:: OPT‏ 
و: ( لا تكون الطعرن بالبطألان مقبولة ما لم بسبقها الطعن الاد ارى 
التد رجي الذى يرفع آمام السلطة الاد أرية التي ا ال 


)( 3 


1 أنظر الحكم الصاد ر عن المجلس الاعلى _الغرةة الادارية ‏ الصاد ر 
بتاریخ 10/9/ 1970 والذی قضی بأن کک لهذه المسادة 
عملا ا فلا محل لذلا . 

2 الفترتار N‏ والثأنية من م 163 مکرر من تاتون الا جرا اث ألمد نة 


3~ م 5 من انون ألا جرا*ات ألمدنية. 
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واذا كان القرار الادارى التأد يبي الصاد رمن السلطة التأديبية 
ما هوفي حقيقة الامُرالا قرارا اداريا مثله في ذلك شل سار 
القرارات الاد اربية الاخرى .حيث يجوز للموظسف التظلم مشه الى 
السلطة التأديبية فان رفضت التظلم يحق له بصد ذلك أن يحرك 
الدعوى القصسائية. 

وركتامد ةغانة تخحقص الفرف الاد ارية بالنجالسالقت اي ةة 
بالنظر والفصل في المنازعات رالتضايا الإدارية اذا كانت الد وة 
a ES EET a a ag a‏ 
رفا EE‏ كما يجوز للموظف أن يطعن في الحكم الصادر مسن 
الغرفة الاداريمة بالمجلس القضاقي أمصام الغرفة الاد ارية بالمجا سس 
الافلسى ( تختص‌الغرفة الادارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفرع 
ضد الاحكسام الابتدائية الصادرة من المجالس التضائية في السائل 
E E EEE REE‏ 

وقد استشضى المشرع بعض الدعصاوي . بحيث لا يعقد الجان 
فيا للغرف الاد ارسة بالمجالس القضائية ءانما يعحقد الاختصاص فيا 


مباشرة للغسرفة الاد ارية بالمجلسس الاعلى وتنصل فيا ابتدا* وانتهاء 


1 أنظر م 7 من قأشون الاجراات المد نية الجزائرى . 
2 أنظر الماد ة ي 27 من تانون الاجرا*ات المدنية الجزائرى وانظ ر 
كىذلك المادة 7 من نفس القانون . 
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كمحكمة أول د رجة وآخسر د رجة » وهذه الندعاوى هي : 

س دعىسوى تفسيسر المشروعية . 

دعصوى فحص شرعية القرارات الاد أريسة. 

دعوى الالغا* أوتجاوزالسلطة. 

وهذا ما أكد ته وقسررته الماد ة 274 من قانون الاجراات المدئية 
( تنظ ر الغرفة الاد ارية بالمجلس الاعلى ابتد اتيا ونهسافيا ؛ 

1- الطعنن بالبعاسلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصاد رة عسن 
السلطة الادارية. 

2 الطصون الخاصة بتضسير هذ ه القرارات والطصرن الخاصة بمدى 
مشسروهية الا جرا "ات التي تكون المشازصة فيها من اختصاص المجاسس 
SEs al‏ 

كما أجازالمشرع بأن ترفع الد عصاوى المتعلقة بالتعصويض مسن 

الاضرار التي تسبيما القرارات الاد ارية غير المشروة مساشسرة 
راسا ااا لر الاد ارية بالمجلس الاعلى شريطة أن تگسون هذه 
الدعوى مسرتبطة ارتباطءا وثيقا بسدعرى تضسبر المشرهية أو دوي 


فحص شرعبة القرأرات الاد اريسة أو د عسری الا . 
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ترتيبا على ما تقد م نخلص‌الى أن النظام التأديبي الجزاضرى 
بتميسز بما يلي : 

يجمع القانون الجزاشرى بیسن النظسا مین الاد اری وشيه ألقضا ئسي 
فالسلطة الاد اريسة تدفرد وحد ها في توقيسع بعض العقويات البسيا_ة 
کالاتذار» أو اللوم دين مشاركة أسة جهة أخرى . أما العقويات 
الاخرى فلا يجوز توقيمها الا بعد استشارة هياة أنشأها المشرع 
لهذا الضرض. 

- يتصيز النظام التأد يبي في الجزاشر بأن قرار الجزاء يص در 
د وما من جهة الادارة وأن اللجسان المتساوية الاعضاء التي أنشأما 
المشعع لا تصسد ر قسرار الجزا* . كما أن رأيها غير ملزم لجهة الادارة 
ان فسا نت انات ب وان شات رفضته . 


- زياد ة على الضمانات التي يتسررها القانون الاساسي للوظيفة 


العمومية فان الموظف يجرزله د وما وضي جميع الحالات أن يطعسن 
في القرار التأد يبي الصاد رعن السلطة التآديبسة آمام الفرف 


اا بالمجالىس القضافسة أو أمصام الغفسرفة الاداريسة بالمجلس 


الاعلسى وف لك الذاء اوت2 
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لقد استعصرضضنا في هذا البحث موضع الائظمة المختلفة في 
تأد سب الموظفيسن العمومييسن .ومهدنا له بباب ستتل ومقسم الى 
فصليسن »تنا ولنا فيه أنظمة الوظيفة العمومسة السائدة في العالسم 
مع د راسة مركزة ومختصرة لبعصض أنظمة ألوظيفة العموميسة في عد د 
من الىد ول وسن باب المقارنة. وتد اتضحت لنا الفروق والاختلافات 
القائمة بيسن هذه الائظمة ركذ لك أرجه التشابه بينها .وانتہين ا 
الى القسول بأن كل د ولة من الد رل تحاول أن تكيف نظامها الادارى 


و 
الاخذ بعين الامتبار تجارب الد ول الاخرى في هذا المجال . 
وأ فا کان مد فنا مسن ورا مذ ه الد راسة التمهيدية لا يتتصر علسى 


ابراز نقاط. الاختلاف رالتشابه بين أنظمة الوظيضة العمومية الساقد 3 
في المالم فحسب. بسل يتعداه الى أبصد من ذللك. الى اراز 


تقاط الاختلاف والتشابه بين الائظمة التأديبية الساشدة في المالم 


وفنا طز موئ اة هذه الد راسة التمهيسد ية رارتباطها بموضوع 


البحسث. فسلا نستطيع فهم أي نظام من الائظمة التأديبية ادا 


رف ؛ 
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قضاقي ءشبه قضائي الا بصد أن نعرف حقيقة النظام الادارى المتبع 
في أى د ولة من الد ول . 

وقد تطرةنا الى موضرع البحصث وشي باب مقسم الى تلائ ة 
فصول لد راسة الائظمة التأد يبية المختلفة معتمديسن في ذلك 
على البحث القيم الصاد ر عن المعهد الد ولي للعلمم الادارية 
والتقسيمات الرارد 5 به والمنشور بمجلة العلوم الأد ارية . هيك تضاولنا 
في الفصل الاول النظام التأد يبي الرئاسي وتطبيقاته في كلمن 
بسريطسانيا والولايات المتحسد ة الا مريكية » وفي الفصل الثاني النظام 
التأد يبي القضاشي وتطبيقاته في كل من ألمانيا الاتحادية ومصر 
وفي الفصل الثالث النظام التأد يبي شبه القضائي وتطبيقاته في 
E E E IS)‏ 

ولنا ملاحظتان نبد يهما في هذا الموضوع. 
الاولى ‏ من خلال دراستنا لانظام التقأد يبي الرئاسي والنظام التأد يبي 
شبه القضائي لا نكاد تعثر على فروق جوهرية واضحة تمسز كل 
من النظامين التأد بببين .فالمشعع أوكل السلطة التأديبية الى 


جهة الاد ارة. فالادارة وحد ها وبد ون شازع هي التي تتولى توقيسع 
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جميع العقوبات التأد يبية التي نص مليهسا القانون وان انشاء 
اللجان الادارية المشتركة كهيشات استشارية الى جانب الادارة 
لا يقيسد من سلطة الادارة في شي فلها أن تأخذ به أو ترفضه. 
هذا من الناحية القانرنية المجردة. لكن من الناحية العملية 
قد يحدث العكس,» فنجد السلطة الاد اريسة تنزل عن رأيها فسي 
بع الا عبان اة تان الا ت ا انا ةا ر هة 
الافجا ةه من فال الاد رة في اة كال جن الإخوال* 
Î‏ قانرنا على الاخذ بالرآی الذى انتهت اليسه 
الهيشات الاستشارية. انما تجنبا لانتقادات الرأى العام الداخلي 
وتدأشيا للضغرط. الموجية اليما من تبلل النقابات والاتمادابت. 
العماليةء رتخاد يا للاضطرابات العمالية» والحفاظ على سير 
المرافق العامة بائتظام واطراد . 

هناك أيضا من يتساءل ريقول بان الموظف العام في #طسل 
النظام القأد يبي شبه القضائي أوضر حظ من نظيره فقي ظل النظسام 
لخادم ا د ا لن اتات اک ا ن 


قعسف الروساء الاد اريين واستبد اده بالسلطة الحاديبي نة 
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رللرد على هذا التساوءل أقول بأن السياسات التشريعية تتفا وت 
وتختلف من بلد الى بلد »فما يصلح في نظام اد ارى معميسسنن 
قد لا يصلح في نظام اداری آخرءوهذا راجع الى الاوضاع 
التاريخية والسيأاسيسة والاتتصاد ية والاجتماعية السائدة في كل 
بلد .وبالتالي فان الزياد ة في الضمانات المنوحة للموظفيسن 
أوالانتقاس منها لا ترقى الى مبرر يميسزكل من النظأمين . 
رعليه فلا داعى الى الالذ بالتقسيم الثلاثي للائظمة 
التأديبسة»؛ ونرى ضروة الالحذ بالتقسيم الشنائي »نظام تأد يبسي 
رشاسي » ونام تأد يبي قضائي . 
الفانية ‏ من خلال استعراضنا للنظام التأد يبي القضائي وتطبيقاته 
في كل من المانيا الاتحاد ية رمصر نجد أن المشرع وفي كلا 
النظامين لم يسلب ريجرد الادارة من ترقيع بعض العقوبات التأد يبية 
البسيطة كالانسذار»أواللوم. أما العقربات الاغرى _الجسيمة - 
فتختص المحاكم الشأد يبية بتوقيعها . على أن الشي* الذى دسريذ 
أن نصل اليه في هذه الخاتمة هوأن السلطة التأد يبيسة حتى في 


النظام التأد يبي القضائي . هي سلطة مزد وجة بيسن جهسة الادارة 


ڪڪ 
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والمحاكم التأد يبيسة . هذا من تاحية ومن ناحية أخرى فان الادارة 
وحد ها وعلسى ضر المضالفة المرتكبة هي التي تقرر اما توقيع 
مقوبة من العقوبات الصسموح لها بتوتيعها أو تحيل الموظف الى 
المحاكمة التأد يبية . زياد ة على ذلك فان المشسرع وان گان قد غلب 
المنصر القضاقي في تشكيل المحاكم التأد يبة الا أنه طعمها يفيض 
العمناصر الاداريسة أدراكا مضه بأن العنصر القضائي وحده غير كاف 
للكشسف عن المخالفات التأد يبية » وأن جهة الادارة اتر س را 
من تفهم أوضاع العاملسن » وبالطروف والملابسات التي تحيط 
بالمخالفغات الاد اأرية . 

رأخیرا على الجهة المختصةبالتأد يب سوا* كانت جهة الادارة أو 
المحاكم التأد يبيسة _ أن تزن الاحطاء المرتكبة من قبل الموظفيسسنن 
بمسزان د قق وهاد ل »ران تراعي الضوابط القانوئية التي يتاس بها 
يسام الخطا مند ترقيع العقاب, رأن تتجنب الغلو في الالحكام التي 
تصد رها »ون یکون هد فها من ورا* هذا کله هوضمان سيسلسر 
المرافق العامة بانتظام واعطلراد ولس مجرد توقيع العقاب. 


* 
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قائمة المراجع 
أولا_ مراجع باللغة العربية 
1 کتب ورساشل : 
الد كتور محمد جودت الملط : السوأولية التأد يبية للموظف العام »رسالة 
د كتوراه ءعام 67و ١‏ المطبعة العالميسسة 
الد كتور محمد مختار محمد مثمان : الجريمة التأديبية بين القانون الا د أرى 
وعلم الاد أرة العامة ءرسالة دكتوراه 
: عام 3 7وو »دار الفكر العريبي . 
الد كتور حمدى أمن عبد الهادى: نظرية الكناية في الوظيفة العامة »رسالة 
د کتوراه »عام 1966 
الد كشرر سليمان محمد الطمارى : القضا* الادارى »الكتاب الثالك قتضاا 
التأد بب ءعام 9 7و1 »دار القكر العربسي 
الد کور عوابد ی عصار ۽ الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة 
) في النظام الجزائرى ءعأام 1983/82 »› 
د يوان المطبوعات الجامعية . 
الأستاد: خن اللي الخد مة المدنية في العالم عام 1981 
منشورات موید أت بیسروت . 
2 مقالات : 
الد كتور حسن مبد الفتاح : السلطة المختصة بتأد يب العاملين المد نيبن 
قي التشريم المتارن والتشريع المصرى »› مجلة 
العلوم الاد أرية »السنة السابعة ءالعدد الاو 
أفريل سنة 5 496 والعدد الثاني أوت 5 196 
الد كتور محمد عصفور : ضرابط التأد يب في نطاق الوظيفة العامة 
) مجلة الحلم الاد ارية ءالسنة الخاصة ءالعد د 


الأول : جوانسنة 1963 . 
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5-تقارير: 

د راسة مقارنة في سال التنغفيذ على الد ولة والقضاء التأد يبسسي 
وسو ولية السلطة العامة »مجلة العلمم الادارية ءالسنة الثانيسة 
آلقدد الأول ٠‏ جوان ستة 1960 . 

ي_القوانين الوظيفية المامة: 

الامر 66- 133 المتضمن القانن الاسايني العام للوظيفة العمومية 
الصادر بشاريسخ 2 جوان لسنة 1966 . 

المرسوم 66- 52 4 المتضمن الاجراءات التأد يبية الصادر بتارسخ 
2جوان سنة 1966 . 

قأنين الاجرا*ات المد نية الجزائرى رقم 71 0ع الصادر بتارسخ 
9 ديسمبسرسنة 1974 . 

قانون رقم 78 12 المتضمن القانون اشاس العام للعا مل 
الصاد ر بتاريسخ 5 أوتسنة 1978. 

مرسرم رقم 302 82 المتضمن العقوبات التأديبية الصاد ر بتاريسخ 
1 سبتمبر سنة 1982 . 

القانين رقم 210 لسنة 1951 . 
القاننن رقم 46 لسنة 1964 . 

القانون رقم ”4 لسنة 1978. 

القانون رقم 17 1لسنة و58 وإ .المتعلق بتنظيم النيابة الاد ارية والمحاكمات 
التأد يبية . 

القانون رشم <4 لسنسة 1972 الخاص بثنظيم مجلس الىد ولة . 
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ثانا المراجع الا جنبية 


ia fonction publique aux état unis 
paris 1958. 


traité pratique de la fonction 


. Publique; tome 1 et2 paris 1963 „ 


la fonction publique; étude et 
choix de textes commenentés ; 
institut international des 

sciences administrative; bruxelles 7 


1966 


GERARD CONAC 
ALAIN PLANTY 


LOUIS FOUERE 


LES LOIS , DECRETS 3T CRDONNANCES 


_ loi Ge finance du 22 ayril 1905. 


= ordamnance N: 46 « 2294 du 19 octobre 1946 «. 


“ ordonnance N: 59, 244 du 4 fêvrier 1959, relative au statut général 


des fonotionnaires » 


= decret N: 59 „ 309 du 14 février 1959 


29 » 311 dx 14 février 1959 , portant règlamont d'administrati.on.. 


= DECRET Ns 


Publique ot relatif ã la procédure deseiplinsire concernant les 


fontionnaircsd « 
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الفپهسسرس 


البساب الاو لل 
مفهموم الوظيغفة العموميبة في الصالم 
القصل الاو ل 
تصنيف أنظمة الوظيفة الممموميسة 
المبحث الاؤل: نظام الوظيفة العمومية المفتوح . 


آ ب حستنات النظام المفتسوع., 


المبحث الثاني : نظام الوظيفسة العمومية المغقلق, 
> حسنات نلام المغلق. 
با = سپگاشسه 
الفصل الشاشي 
اة اة ي اانه ال رة 
المبحث الاوّل؛ في الولايات المتحدة الاأمريكيسة 


المسحث الثاني: في السدول الاأشتراكية 
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المہحث الر اسع : 


المبحت الخامس 
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U١‏ = الوظيغة العمومية في الاتحاد السوضياتي 

ج = الوظيفة الصمومية في الصين الشعبية 

في اأوربا الغضريببة 

4 = المبادىء العامة المشتركة 

أ د مبدا ألمساو اة في التوظف 

ب = تدريب العوظفيسن 

ج = ترقية الموظفين 

د = انتهاء الخدمة 

2 چ السصات المميزة لبعض أنظمة الوظيفة العموميةفي 

بلسدان فرب اوربسسسا. 

آ ى الماشيا الاتحادية 

با = بریطائیا . 

+ = فرنسا . 

في البلدان الثاميسسة : 

أ د الاختلافات بين انظمة الوظيفة العمومية في 
البلدان الثامية 

مكانة نظام الوظليفة العمومية في الجزائربين انظمة 


الوظيفسة اللممسومبيبة 
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أ د مرحلة ماقبل الاستقلال 


1 
( 


المرحلة الائتقاليهة 


i 
4 


مرحلة الاصلاح والتنظيم 
الباب الشاشي 
السلطة المختصة بتأديب الموظفين العموميين 
الفصل الا أو ل 
النظام التآديبي الركاسي وتطبيقساته , 
المبحث الاوّل: النظام الدتأديبي في بربطانيسا 
أ تحديد السلطة المختصة بالتدأديب 


الضص.انتات الممنوحة للموظفين العموميين 


1 
( 


المبحث الثاني : النظام التأديبي في أمريكا 
أ د تحديد السلطة المختثصة بالتأديب 


الضمانتات الممشوحة نلموظفبن العمومسين 


N 
( 


الفصل الثاني 
النظام التدآديسي القضائي وتطبيةقاته 
المبحث اللول: النظام التآديبي في المانيا الآتحاديسة 
أ = تحديد السلطة المختصة بالدأاديب 


4 ك دور السلطات الركاسية في التدآديب 
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۾¿ = 
3 = دور المحقق في التثآديب 
4 د دور المحاكم الثأدهببة في التأديب 
العمبحت الشاني النظام التأآديبي في مصر 
المطلب الا ول : 
اولا د تحديد السلطة المختصة بہالدأديب في ظل 
القانون رقم 210 لسنة 1954 
ثاشيا = تحديدالسلطة المختصة بالتأديب في ظل 
القانون الا خير رقم 7۾ لسنة 1978 
المطلب الثاني : اجر ١١ات‏ المساءلة الثأديہبية 
آولا ± التحتبق 
اتيا := الوقف الاحتياطي 
دالا = رفع الدعوى الستأديہسة 
رابعا = اجرا*۶ات رفع الدعو ى الدأديہيسة 
المطلب الخالث : ضمانات المسا"لة التدأديبية 
اولا = الح دة 
> 
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شاشيدا = حق اللدفاع 


#الثا = تسيب القرار أو الحكم 


1 


ر ادا الطعن في القرارات والاحكام التأديبية 


الفصسل الثشالسث 


النظام الىتأديبي شبه القضائي وتطہيقاته 


المبحث الاول ؛ النظام التأديبي في فرنسسا 

أ د تحديد السلطة المختصة بالتدآديب 

ب اجر!ءات وضمانات المساءلسة التدآديبة 
المبحث الثاني : النظام التأديسي في الجزائر 

1 د تحديد السلطة المختصة پالتآديب 

ب اجراءات وضماندات المساءلة التأديبة 


الخ إاتمسة 


